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  هداءإ
 الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین

 :هدي هذا العمل إلىن
  وأعانتني بالصلوات والدعوات،من ربتني وأنارت دربي 

 إلى أغلى إنسان في هذا الوجود أمي الحبیبة
  إلى من عمل بكد في سبیلي وعلمني معنى الكفاح،
  وأوصلني إلى ما أنا علیه أبى الكریم أدامه االله لي،

  إلى إخوتي، إلى أخواتي،
  ،زملائيو  ائيصدقأإلى 

  إلى جمیع أساتذة معهد الحقوق والعلوم السیاسیة،
  .من عمل معي بكد بغیة إتمام هذا العمل إلى

  
  توفیق  

  
  
  
  

  
  



 

 

  
  

  

 إهداء 

 إلى من جرع الكأس فارغاً لیسقیني قطرة حب 

ت أنامله لیقدم لنا لحظة سعادة   إلى من كلّ

 إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم 

 )رحمه االله والدي العزیز(إلى القلب الكبیر 

 إلى من أرضعتني الحب والحنان 

 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

 )الغالیةوالدتي (إلى القلب الناصع بالبیاض 

 ) إخوتي(إلى القلوب الطاهرة الرقیقة والنفوس البریئة إلى ریاحین حیاتي 

 )آیة، خلود، جابر، فضل، جابر(زوجتي رفیقة دربي وأولادي إلى 

  عبد االله                                           

 



 

 
 

  
  

  شكر وعرفان
  

 العرفـان إلى مهدي الأول في دراسـة وتدریـس أثني بجمیل
 القانـــــون

 كلیة الحقــــوق بجامعة الجلفـــة، وعلى رأسهـــا
  الدكتور داود منصور الذي قبل بالاشراف على هاته المذكرة 

 وتابع هذا العمل حتى اخراجهوتكرم بنصائحه 
 إلى من كان فضله علینا كبیرا في خوض غمار البحث العلمي

  .الأكادیمي الدكتور بن ترجا االله علي
 الذي ساعدنا في انجاز هذا البحث وفي الحصول على المادة العلمیة

لت  إلى كل الطلبة اللذین جمعتننا بهم طاولة الدراسة، وظّ
  .تذكارذاكرتنا تحتفظ لهم بطیب ال

  إلى كل الأساتذة الأفاضل الذین كان لنا الشرف أن درسنا عندهم
  وعلى رأسهم أعضاء لجنة المناقشة

 .الذین قبلوا مناقشة هذا العمل
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
 

  مقدمة 
 



 مقدمة

 أ 
 

  :مقدمة
ظلت فكرة المحل التجاري زمنا طویلا غیر معروفة، لأن أحدا لم یحاول التقریب 
بین العناصر المختلفة التي تلزم للاستغلال التجاري على اعتبار أنها مجموع واحد 

وبالتالي . 1یختلف النظر إلیه عند النظر إلى كل واحد من العناصر التي یتركب منها
ففكرة المحل التجاري هي فكرة حدیثة لم تظهر بمفهومها المعاصر إلا في نهایة القرن 

القدیمة للمحل التجاري كانت تتركز على المجهود الفردي  التامن عشر، ذلك أن الفكرة
للتاجر، حیث كان یمارس عمله التجاري بشكل حرفي، ولا یعتمد على عناصر أخرى 
لها أهمیة كبیرة فى نشاطه التجاري فكان عمله متحصر على بعض المعدات والأموال 

ى العناصر غیر المادیة التي تساعده في عمله،و لم تكن هناك فكرة الاعتماد عل
هذا یرجع لأمرین و 2 المادیة كالعنوان التجاري والشهرة التجاریة والعلامة وبراءة الاختراع

فمن ناحیة أن اكتشاف العناصر المعنویة في المحل التجاري یستوجب النظر إلیه 
كفكرة مجردة، وذلك خلافا للعناصر المادیة التي یكون لها دور ملموس في الاستغلال 

ومن ناحیة أخرى فإن بعض العناصر المعنویة التي یتكون منها المحل  التجاري،
التجاري في هذا العصر لم یكن لها وجود في الماضي كما هو الحال بالنسبة للعلامات 

  .وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة
 لكن لما ازدهرت التجارة واتسعت دائرة المنافسة بین المشروعات التجاریة ظهرت

أهمیة بعض العناصر المعنویة كالاسم التجاري والعنوان التجاري من أجل التمییز بین 
  .المنشات التجاریة

وعلیه أصبح المحل التجاري یتكون من مجموعة من العناصر المادیة والمعنویة 
تآلفت معا بقصد الاستغلال التجاري وبذلك بدأ ینظر للمحل التجاري باعتباره وحدة 
واحدة وأن مجموع هذه العناصر تشكل منقولا معنویا له قیمة مالیة مستقلة عن قیمة 

                                                             
  .4، ص 1974دار الفكر العربي،الإسكندریة، مصر، طبعة سنة  ، المحل التجاري،نسبو علي حسن  1
 .167، ص  2008فوزي محمد سامي،شرح القانون التجاري، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، طبعة  2



 مقدمة

 ب 
 

تجاري من بین أهم العناصر المكونة للمحل كل عنصر من عناصره، ویعتبر الاسم ال
التجاري التي یتوقف وجودها على معرفة المحل التجاري وتحدیده وكغیره من العناصر 
حضي بحمایة وطنیة بموجب القوانین الداخلیة وحمایة دولیة بموجب اتفاقیة تریبس 

الاسم  ومعاهدة باریس، لكن قبل معرفة موضوع الحمایة كان لزاما الخوض في مفهوم
  .التجاري من خلال تحدید شروطه ومعرفة أهمیته مرورا للحمایة المقررة لهذا العنصر

  :أسباب اختیار الموضوع  - أ
إن الدافع لاختیار الموضوع هو ملاحظة الوزن الذي یحتله الإسم التجاري 
كعنصر من العناصر المهمة للمحل التجاري بالرغم من غیاب نصوص خاصة بهذا 

بنا إلى الخوض في غمار هذه التجربة نظرا لتعلقنا بموضوعات  المنصب، مما دفع
  .القانون التاجري من جهة وقانون الملكیة الفكریة من جهة أخرى

  :أهمیة الموضوع  - ب
تكمن أهمیة الموضوع خاصة من خلال إبراز الدور الفعال الذي یحتله الاسم 

یة الفكریة التجاري ومكانته في ضمن عناصر المحل التجاري وموضوعات الملك
  .والقانون التجاري

  :الاشكالیة -جـ
  :ولدراسة موضوع الاسم التجاري أكثر نطرح الإشكالیة التالیة 

التي یحتلها الاسم التجاري ضمن عناصر المحل القانونیة ما هي المكانة 
  التجاري؟ وماهي الحمایة المقررة لحامله؟

  :الآتیةویتمحور عن هذه الاشكالیة التساؤلات الفرعیة 
  ما هو مفهوم الاسم التجاري؟ -
  ؟في القانون التجاري وقوانین الملكیة الصناعیةما هي الحمایة المقررة  -
 
 



 مقدمة

 ج 
 

  :منهج الداسة - د
تحلیل استخدمنا المنهج الوصفي التحلیلي وذلك في لدراسة هذا الموضوع 

مقارنة من خلال والمنهج المقارن مضمون الوثائق والنصوص القانونیة مع استعمال 
  .ومقارنة الاسم التجاري بالعلامة التجاریة بقوانین الدول الأخرى القوانین الداخلیة

  :صعوبات الدراسة - ه
واجهنا صعوبات عدیدة في انجاز البحث خاصة في نقص النصوص التنظیمیة   

  .المتعلقة بالاسم التجاري
  : خطة الدراسة  - و

  :كما یلي ولمعالجة هذه الإشكالیة قسمنا بحثنا إلى فصلین 
الفصل الأول لمفهوم الاسم التجاري الذي یتكون بدوره لمبحثین الأول حول مفهوم 

  .الاسم التجاري والمبحث الثاني حول ملكیة الاسم التجاري
الفصل الثاني یتعلق بالحمایة المقررة للاسم التجاري حیث یتناول المبحث الأول 

 .لمبحث الثاني حول الحامیة الدولیة لهالحمایة الداخلیة للاسم التجاري في حین یدور ا
  



 

 
 

  
  
  
  
  

  الفصل الأول
الاسم التجاري  ماهیة

  وملكیته 
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  الاسم التجاري وملكیته ماهیة: الفصل الأول
المواضیع وجوب معرفة مفهومه لسهولة الخوض في تقتضي دراسة معظم 

الاشكالات المتعلقة به أو تحدید المكانة التي یحتلها، ولفهم موضوع الاسم التجاري 
وجب معرفة مفهومه وفي هذا الفصل نتعرض بدایة لمفهوم الاسم التجاري وكیفیة 

روط ملكیة وش) مبحث أول(ملكیته، حیث یقسم هذا الفصل إلى مفهوم الاسم التجاري 
  ).فصل ثان(الاسم التجاري 
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  الاسم التجاري ماهیة :المبحث الأول
نتناول مفهوم الاسم التجاري من خلال تعریفه،أهمیته، تمییزه عن بعض المفاهیم 

، وتسجیل الاسم التجاري في النظام )مطلب أول(المشابهة له والعناصر المكونة له 
  ).مطلب ثان(الجزائري 

 .مفهوم الإسم التجاري :المطلب الأول
فرع (، أهمیته )فرع أول(سوف نتناول في هذا المطلب التعریف بالاسم التجاري 

، والعناصر المكونة له )فرع ثالث(، وتمییزه عن بعض المفاهیم المشابهة له )ثان
  ).الفرع الرابع(

  التعریف بالاسم التجاري  :الفرع الأول
اصطلاحا ثم تعریفه في القانون الجزائري ثم نتطرق أولا لتعریف الاسم التجاري 

  .تعریفه في القانون المقارن
 :تعریف الاسم التجاري اصطلاحا- أولا

الاسم التجاري هو الذي یستخدمه التاجر في مزاولة تجارته وتمییز مؤسسته 
 1"التجاریة عن نظیراتها

  :تعریف الاسم التجاري في القانون الجزائري - ثانیا
اسم یستخدمه التاجر لتمیز :"الجزائري فیعرف الاسم التجاري بأنه أما القانون 

  .2"محله التجاري عن غیره من المحلات التجاریة 
نما ورد فقط في نص المادة  من  78لم یعرف المشرع الجزائري الاسم التجاري وإ

یعد جزءا من المحل التجاري الأموال : (القانون التجاري حیث نصت المادة على أنه
قولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري ویشمل المحل التجاري إلزامیا عملا له المن

  .وشهرته

                                                             
 .313،ص)م1982،)ط.د(بیروت،الدار الجامعیة،(طھ،مصطفى،القانون التجاري، 1
 .191،ص)م1982،)ط.د(الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،( القانون التجاري الجزائري، حرز أحمد، 2
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ما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل 
  ...)والإسم التجاري والحق في الإیجار

 :تعریف الاسم التجاري في القانون المقارن - ثالثا
أنه : الاسم التجاري بعدة تعریفات متباینة منهاعرف الفقهاء وشراح القانون 

التسمیة التي یمارس المحل نشاطه بموجبها، وقد یكون هذا  الاسم الحقیقي للتاجر أو 
اسما مستعارا، في حالة الشركات یكون الاسم  التجاري عبارة عن العنون التجاري 

والعنوان التجاري وهما وهذا التعریف المذكور فیه خلط ما بین الاسم التجاري . 1للشركة
 .شیآن مختلفان

التسمیة : "ویقترب هذا التعریف من تعریف فقهي آخر عرف الاسم التجاري بأنه
التي یمارس تحتها الأعمال التجاریة، ویمكن أن یكون الاسم المدني أو لقب العائلة أو 

حق على ، ویؤخذ لهذا التعریف عدم بیانه لطبیعة ال2"اسما مستعارا، أو اسما مركبا 
الاسم التجاري، إذ أن معظم القوانین محل المقارنة بینت طبیعته القانونیة من حیث 

 .كونه حقا وواجبا
الاسم الذي یستحدمه التاجر فردا كان أو : "وهناك من عرف الاسم التجاري بأنه 

والملاحظ على هذا التعریف . 3"شركة في مزاولته تجارته وتمییز مؤسسته عن غیرها
 .عرف الاسم التجاري بالاسم،وهذا غیر مستساغ لغویاأنه قد 

وبما أن معظم التعریفات سواع كانت قانونیة أو لشرح القانون بشكل عام لم تسلم 
من النقد لصعوبة وضع تعریف جامع مانع للاسم التجاري یتلاءم مع التطورات الكبیرة 

ترویج بضائعهمن مع  والسریعة التي سادت المعاملات التجاریة وأسالبي المنتجین في

                                                             
الملكیة المعنویة من الوجھتین العرقیة والموازنة،بحث منشور في مجلة القضاء،العدادان  صلاح الدین عبد اللطیف، الناھي، 1
 .18،ص1948 ،)ط.د( ،بغداد، 2، 1،
،دار ومكتبة الحامد للنشر 1عمان،ط(ناصر عبد الله،الاسم التجاري،دراسة قانونیة مقارنة، العباسي،عزالدین مرزا 2

 .24،ص)م2003والتوزیع،
ناصیف ،الیاس ،الكامل .769،ص)م1982بیروت الدار الجامعیة للنشر والطباعة،(طھ،مصطفى،القانون التجاري اللبناني، 3

 .87م،ص1981،منشورات عویدات،1في قانون التجارة، بیروت،ط
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 ا أو آجر من جوانب الإسم التجاريالاقرار بكون التعریفات السابقة قد أصابت جانب
أن الاسم :"ولعل التعریف الأكثر شمولیة ووضوحا للإسم التجاري هو الذي یذكر فیه 

التجاري هو التسمیة التي تستخدم للدلالة على المحل التجاري، فیكسبه ذاتیة خاصة 
غیره من المحال التجاریة التي تقوم بنشاط مماثل أو مشابه، وله قیمة مالیة تمیزه من 

 .1"ویعد أحد حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة
أي اسم أو لقب مستحدث یطلقه التاجر : "وعلیه فإن الاسم التجاري یعرف بأنه  

: مثل  على متجره لیمیزه عن المتاجر الاخرى ، وقد یكون ذلك الاسم من واقع الحال
كما قد یكون من واقع الحال .عروس البحر: مثل .أو من واعق الخیال .المطبخ العربي

 .2"والخیال في آن واحد كما في الطاؤوس السحري
إن الاسم التجاري هو الاسم أو اللقب :"عرفته محكمة التمییز الأردني بقولها

ولا یستعمل إلا في المستعمل في أي تجارة ، سواء بصفة شركة عادیة أو بغیر ذلك ، 
التجارة للتعریف بالمتجر بشرط التسجیل وفق أحكام قانون تسجیل الأسماء التجاریة رقم 

 .3"م ،وللتاجر أن یتخذ كافة الاجراءات القانونیة به 1953لسنة ) 30(
الاسم الذي یتخذه التاجر لمحله :"عرف القانون المصرى الاسم التجاري بأنه 

 .4"ال التجاریة المماثلة له لتمییزه عن غیره من المح
كل مایتخذه التاجر لتمییز محله التجاري عن : "كما عرفه القانون الادرني بأنه 

غیره من المحلات التجاریة للغیر؛ وذلك لتعریف الناس بالمحل التجاري واجتذاب 
والإسم التجاري یتألف من أیة تسمیة مبتكرة أو . العملاء وترویج بضاعة التاجر

أو من نوع التجارة التي یختص بها المحل التجاري ، وفي هذه الحالة یختلط مستعارة 
 5"الإسم التجاري مع العنوان التجاري

                                                             
 .25العباسي،مرجع سابق ،ص 1
 .21،ص)م1986،)ط.د(عمان،مطبعة التوفیق،(الاسمر،صلاح سلیمان،العلامة التجاریة في القانون الاردني والمصري، 2
 .1267م،ص1988،تمییز الحقوق،مجلة نقابة المحامین،سنة14/86انظر القرار 3
 .307،ص)م1969،)ط.د(النھضة العربیة ، القاھرة،دار(القلیوبي،سمیحة،نظریة الاعمال التجاریة، 4
  .394،ص)م2000، 1عمان،الاردن،ط(كریم،زھیر عباس،وحلو ابو حلو،الوجیز في القانون التجاري الاردني، 5
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التسمیة التي یباشر بها المستغل تجارته ، وقد :" وعرفه القانون المغربي بأنه
یتمون من إسمه المدني أو اسم أسرته أو إسم مستعار أو إسم مركب بالنسبة 

 .1"للشركات
كل إسم یستخدمه التاجرفي :" أما القانون اللبناني فقد عرف الاسم التجاري بانه 

 .2"تمییز المنشأة ، بحیث یظهر على واجهتها ،لیكون تسمیة تجاریه له
ومن خلال ماتقدم لكافة هذه التعریفات للاسم التجاري نجد أنها تتفق في 

 .المضمون والجوهر رغم أن هناك اختلافا في الالفاظ
على كل : د أوضح النظام عن طریق اللائحة التنفیذیة في المادة الأولى منه وق

تاجر أن یتخذ له اسما تجاریا یقیده في السجل التجاري ، ویتكون هذا الاسم من اسمه 
كما یجوز أن یتضمن . في السجل المدني ، أو تسمیة مبتكرة أو من الاثنین معا 

، وفي جمیع الاحوال یجب أن یكون الاسم  بیانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها
لائقا بها ولا یؤدي إلى التضلیل ،أو یتعارض مع الشریعة الإسلامیة أو یمس الصالح 

 .3العام
الاسم التجاري بأنه هو ذلك الاسم الذي یختاره التاجر لمحله التجاري  نعرف

لتمییزه عن غیره من المحلات التجاریة الأخرى، أو هو التسمیة التي یباشر من خلالها 
   4.التاجر شخصا طبیعیا أو شركة تجاریة نشاطه

من قانون حمایة الملكیة الصناعیة  177المادة  وعرفه المشرع الأردني في
یراد بالاسم التجاري   : نجد المشرع حدد تعریف للاسم التجاري بقوله) 17.97(

   .التسمیة أو الشارة الممیزة التي تستغل بها منشأة من المنشآت

                                                             
 .30،ص)ت.د(،)ط.د(،)2(بوعبید، المعطي،دلیل القانون التجاري المغربي،سلسلة الدلائل والشروح القانونیة رقم 1
 .394،ص)م2،1967بیروت،دار النھضةالعربیة،ط(ن التجارة اللبناني المقارن،الخولي،اكثم امین،قانو  2
 .ه12/08/1420بتاریخ 15/من اللائحة التنفیذیة،نظام الاسماء التجاریة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م) 1(المادة 3
  .م1953لسنة  30رقم  الأردني من قانون تسجیل الاسماء التجاریة 2لمادة ا 4
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الاسم أو اللقب المستعمل في اي تجارة سواء بصفة شركة "فالاسم التجاري هو 
عن المتجر التي  ، لغایات تمیز متجر صاحب الاسم التجاري"عادیة أم بغیر ذلك

  .یملكها الآخرون
هاهنا، لا یقصد بها الاسم الحقیقي أو " اللقب"أو " الاسم"ویلاحظ، أن كلمة 

، بل یقصد بها أي اسم أو أي لقب مستحدث یطلقه التاجر على 1اللقب الحقیقي للتاجر
، وقد یكون ذلك الاسم أو اللقب من واقع الحال، 2متجره لیمیزه عن المتاجر الأخرى

.  كما في المطعم العربي، أو المطبخ العربي أو الزي العربي، أو الموسوعة العربیة
وقد یكون من واقع الخیال كما في فاتنات الشرق، أو حوریات الشرق، أو عروس 

كما قد یكون من واقع الحال والخیال في آن معا، كما في الدیك الذهبي او .  البحر
  .یةالطاووس السحري، او المرأة الفولاذ

لیس إلا تسمیة ما یختارها التاجر لكي  –في الواقع  –فالاسم التجاري 
یستخدمها في تمییز متجره عن غیره من المتاجر، وللتاجر مطلق الحریة في اختیار 

، والتي قد تأتي على صورة تسمیة واقعیة أو على صورة تسمیة خیالیة أو 3هذه التسمیة

                                                             
لا أصبح 1 نما بعنوان تجاري لأن هذا الأخیر یجب أن یحتوي على اسم التاجر ولقبه وإ الأمر لا یتعلق باسم تجاري، وإ

  .1966لسنة  12من قانون التجارة الأردني رقم  41/1الحقیقیین، أنظر المادة 
فیه بالفعل من جانب بعض  والقول بغیر ذلك یؤدي حتما إلى الخلط بین الاسم التجاري والعنوان التجاري وذلك ما تم الوقوع 2

الصادر عن الدیوان الخاص بتفسیر القوانین والمنشور في الجریدة  1970لسنة  10الفقهاء، أنظر، القرار التفسیري رقم 
المحامي  صلاح سلمان الاسمر، العلامة التجاریة في .  1/5/1970، الصادر بتاریخ 721، الصفحة 2239الرسمیة، العدد 

الدكتور محمد حسین اسماعیل، القانون التجاري . 21، ص 1986لمصري، مطبعة التوفیق، عمان، القانون الأردني وا
الدكتور فوزي محمد سامي، القانون التجاري، الجزء الأول، . 188و  163، ص 1992الأردني، الطبعة الثانیة، دار عمان، 

 .164، ص 1992دار الثقافة، عمان 
، الدكتور 187، ص 1992الدكتور محمد حسین اسماعي، القانون التجاري الأردني، الطبعة الثانیة، دار عمان، عمان،  3

الدكتور زهیر عباس كریم، مبادئ القانون التجاري، دار الثقافة للنشر .  164فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 
لاني، القانون التجاري، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان الدكتور محمود الكی.  144، ص 1997والتوزیع، عمان 

 .124، ص 1997
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الطبع یلزم أن تكون تلك التسمیة، جدیدة ومبتكرة من الأمرین معا، كما تقدم البیان، وب
  .1وغیر مخالفة للنظام العام والآداب

إن الاسم "هذا ولقد عرفت محكمة التمییز الأردنیة، الاسم التجاري، بقولها 
التجاري هو الاسم واللقب المستعمل في أي تجارة سواء بصفة شركة عادیة أو بغیر 

بشرط التسجیل وفق أحكام ... ارة للتعریف بالمتجرولا یستعمل إلا في التج.... ذلك 
وللتاجر أن یتخذ كافة ...  1953لسنة  30قانون تسجیل الاسماء التجاریة رقم 

  .2"الإجراءات القانونیة به
ومع . 3ویبدو أن إستعمال الاسم التجاري من قبل التاجر أمر جوازي لا وجوبي

لعملي، ذائع بین التجار، ولعل ذلك ذلك، فإن إستعمال الاسم التجاري، في الواقع ا
یعود إلى الدور الذي یلعبه، في جذب الزبائن وخلق شهرة وسمعة للمتجر، ویحرص 
التاجر، في العادة، على تضمین اسمه التجاري عناصر مبتكرة، لا تخلو ما أمكن من 

ل صفات وسمات الجدة والطرافة والجذب، لغایات لفت إنتباه الزبائن وحثهم على الإقبا
" ملبوسات الأمراء"كما في تسمیة . 4على التعامل مع متجره من بین المتاجر الأخرى

" الجوهرة"أو " السهم الطائر"أو " الحذاء الذهبي"أو " ساحر النساء"أو " قارئ النجوم"أو 
  .الخ" ........ اللؤلؤ"أو 

  
  

                                                             
مع الإنتباه .  من قانون تسجیل الاسماء التجاریة 3من اسم ولقب التاجر الحقیقیین، وذلك بدلالة المادة  –بالضرورة  –تخلو  1

لى الخطأ الذي ورد في مطلع الفقر  إذ ورد .  ة الأولى من المادة ذاتها بوجه خاصإلى ثقل صیاغة هذه المادة بوجه عام، وإ
ولعل عیوب هذا النص ! فهل المحل التجاري شيء آخر غیر المتجر؟..." كل محل تجاري له متجر في المملكة ".... فیها

 .تعود إلى الخطأ في الترجمة أو النقل
تمییـز حقـوق  431/87، والقـرار رقـم 1267، ص 1988تمییز حقوق، مجلة نقابة المحـامین، سـنة  14/86أنظر القرار رقم 2

 .257، ص 1990مجلة نقابة المحامین، لسنة 
مـن قـانون التجـارة،  40/1بعكس الحال، بالنسبة إلى العنوان التجاري، فهذا الأخیر واجـب علـى التـاجر اتخـاذه، أنظـر المـادة 3

 .سنعود لهذه المسألة في موضع لاحق
 .164، ص الدكتور فوزي محمد سامي، المرجع السابق4 
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  أهمیة الاسم التجاري :الفرع الثاني
تنبع أهمیة الاسم التجاري من أنه یمیز محل التاجر عن غیره من المحلات 

ذا تم تسجیله  علان عن المتجر، وإ  –التجاریة، لذلك یمكن إستعماله كأداة دعایة وإ
تشمله الحمایة القانونیة، كما قد یعتبر إستعمال الاسم التجاري من شخص  –عندئذ 

ولیس من . 1نافسة غیر المشروعةآخر بدون وجه حق یشكل عملا من أعمال الم
، ومع ذلك 3، التي تعتبر من أعمال المنافسة غیر المشروعة2السهل حصر الممارسات

  :تعتبر من أبرز صور تلك الممارسات، الأعمال التالیة
الأعمال التي من شأنها أن تثیر الإلتباس بسلع مؤسسة أو خدماتها أو  .1

 .نشاطها الصناعي أو التجاري
الكاذبة التي من شأنها أن تحط من قدر سلع مؤسسة أو الإدعاءات  .2

 .خدماتها أو نشاطها الصناعي أو التجاري
البیانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور لا سیما فیما یخص طریقة  .3

 .صنع المنتج أو نوعیة السلع او الخدمات او كمیتها او خصائصها الأخرى
ها أو الإنتفاع بها بطریقة الحصول على الأسرار التجاریة أو الإشهار عن .4

 .غیر قانونیة
الأعمال التي من شأنها أن تقلص من القوة الممیزة لعلامة الغیر أو  .5

 .الإستفادة عن غیر حق بسمعة مؤسسة الغیر أو شهرتها، بدون موافقة صاحبها
وتظهر أهمیة الاسم التجاري أكثر من خلال اعتباره حق وواجب، وهو حق 

حق أن یستأثر باستعمال الاسم التجاري لتمییز منشأته أو التاجر، وموضوع هذا ال
وعلیه هو یمكن القول بأن الاسم التجاري حق شبیه بالحقوق العینیة، ، محله التجاري

                                                             
 .196، ص نفس المرجعالدكتور فوزي محمد سامي،  1

 .195، ص نفس المرجعالدكتور فوزي محمد سامي، 2 
 .2000لسنة  15من قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة رقم  2المادة 3 
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یعطي لصاحبه إمكانیة الاحتجاج به قبل الكافة، والحق في الاسم التجاري من 
والتي تعتبر الاسم  يمن الاقنون التجاري الجزائر  78المادة (المنقولات المعنویة 

مثل الحقوق الملكیة ) التجاري في الأصل التجاري من عناصر المحل التجاري
  .الصناعیة

وقد یكون الاسم التجاري هو العنصر الجوهري في المحل التجاري، بما أن قیمته تقاس 
تبعا لرقم أعمال المحل التجاري أو بمقدار ما یحققه التاجر من أرباح نتیجة استغلال 

لمحل التجاري، ذلك أن الاسم التجاري هو العلامة الممیزة للمحل التجاري ووسیلة ا
   .اتصال الزبائن بالمتجر، والاسم التجاري یفرضه القانون على التاجر

  :كما تظهر أهمیة الاسم التجاري كذلك من خلال وظائفه الآتیة
المنشآت المماثلة هي تمییز المحلات التجاریة عن غیرها من  : الوظیفة الأولى

، حتى تكون لها ذاتیة مستقلة ولیسهل التعرف علیها من قبل عملائها الذین اعتمدوا 
   .التردد علیها

هي أن یعلم الغیر أن هذه التعهدات من خلال النشاط، تخص  : الوظیفة الثانیة
المحل التجاري ولا تخص شؤون التاجر الخاصة، أو تخص المحل التجاري ولا تخص 

   .جاري لشخص آخرمحل ت
، كذلك أنه قد یعتبر تمییز المنتجات والسلع، فیعتبر وظیفة أخرى ثالثة وهناك

  .1 كعلامة تجاریة إذا وجد ما یمیز بین الاسم والعلامة
 المشابهة تمییز الاسم التجاري عن بعض النظم: الفرع الثالث

تجاریة، وعنوان سنتطرق إلى أهم النظم التي تشابه الاسم التجاري من علامة 
 .تجاري وتسمیة مبتكرة أو العلامة الممیزة

                                                             
ربیة، : ، القاهرة6سمیحة القلیوبي، الملكیة الصناعیة، ط. د 1  .134، 2007دار النهضة العَ
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إضافة لما قلناه سلفا، ما یعمق الإشكال هو عدم تحدید المقصود من هاتین 
المؤسستین من طرف المشرع، ورغم أوجه التشابه والخلط الواقع بینهما والتي كرسها 

ق بمرادفین لا فرق ، كأن الأمر یتعل1عند حدیثه عنهما "أو" المشرع باستعمال حرف
بینهما، إلا أن الأمر لیس إلا قلة في الدقة والاهتمام بالصیاغة في بعض القوانین، 
حیث أن العنوان قد یقترن أكثر من عنوان المحل التجاري أو المركز الاجتماعي 

كما انه یعتبر الاسم التجاري حقا من  2للشركة أكثر من اقترابه من الاسم التجاي
  .المحل التجاريیة التي تدخل في تركیب كل من الحقوق المعنو 

  الاسم التجاري والاسم المدني- أولا
الاسم المدني هو وسیلة للتمییز بین الشخص وغیره ویتركب من الاسم العائلي 
والاسم الشخصي وكذلك الأخذ باللقب، أما الاسم التجاري فهو الذي یستخدمه التاجر 

 .لتمییز متجره غیره
هو الحق من الحقوق اللصیقة بالشخصیة التي لا تقوم بمال ولا والاسم المدني 

تدخل في الذمة ومن تم لا یجوز التصرف فیه ولا یرد علیه التقادم المسقط أو 
المكسب، أما الاسم التجاري فلا یعتبر فیه الحق حقا لصیقا بالشخصیة بل هو حق 

تعمال كما یسقط بعدم مالي یمثل قیمة مالیة ویجوز التعامل فیه ویكتسب بسبق الاس
   .الاستعمال

   الاسم التجاري والتسمیة المبتكرة أو العلامة التجاریة- ثانیا
والتسمیة المبتكرة تعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري شأنها في ذلك شأن 
الاسم التجاري، وكثیرا ما یكون للتسمیة المبتكرة أو العلامة الممیزة أثر في اجتذاب 

استخدام التسمیة المبتكرة، والعلامة الممیزة الخاصة بمحل آخر من الزبائن، ویكون 
الأعمال غیر المشروعة التي یراد منها الحصول على عملاء منافسین ولذلك یكون 

                                                             
  234، ص2005دار الثقافة للنشر والتوزیع ،: ، عمان 1صلاح زین الدین، شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة ، ط. د 1
، ط.د 2   .141، ص1968مطبعة الشعب، : ، بغداد1خالد الشاوي، شرح قانون الشركات التجاریة العِراقيَّ
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أنظر بتفصیل عرض ) لصاحب التسمیة أو العلامة رفع دعوى المنافسة غیر مشروعة
  لوضع غیر المشروعمن أجل الحكم بإزالة ا(حول موضوع المنافسة غیر مشروعة

وتعویض الضرر الذي ترتب علیه، غیر أن التسمیة لا تكون جدیرة بالحمایة إلا إذا 
كانت على درجة من الابتكار والطرافة تشهد بحق لمن أنشئها، أما إذا كانت تسمیة 

  .مبتذلة فإنها تستحق الحمایة
  :أوجه الشبه بین الاسم التجاري والعنوان التجاري  - أ
ــالمتجر  .1 ــا ب والتــاجر ) المؤسســة/المشــروع (أن كــلا منهمــا یــرتبط إرتباطــا وثیق

 .فردا كان أم شركة
أن كــلا منهمــا یشــكل وســیلة مــن الوســائل المشــروعة التــي تلعــب دورا رئیســا  .2

 .في نجاح المتجر
أن كلا منهما، عادة ما یضاف الیه تسـمیة مبتكـرة تهـدف إلـى جـذب الزبـائن  .3

 .إلى المتجر
 .ا، یلعب دورا مهما في زیادة الثقة والإئتمان بالتاجر والمتجرأن كلا منهم .4
وكلیهمـا مـن ، 1أن كلیهما من الطبیعة ذاتها، فیغلب علیهما الطابع المعنوي  .5

 .عناصر المحل التجاري
  :أوجه الإختلاف بین الاسم التجاري والعنوان التجاري  - ب

الاسـم التجـاري من مظاهر النصوص القانونیة فـي التشـریع الجزائـري نلاحـظ أن 
 :یختلف عن العنوان التجاري من حیث

فــــي حــــین أن إتخــــاذ . 2إن إتخــــاذ الاســــم التجــــاري مســــألة إختیاریــــة للتــــاجر .1
 .العنوان التجاري مسألة وجوبیة على التاجر

                                                             
قد أشارت إلى الاسم التجاري كعنصر من عناصر المتجر غیر من قانون التجارة  38مع الأخذ في الإعتبار أن المادة  1

 .المادیة، ولم تشر إلى العنوان التجاري
 .164فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص . من قانون تسجیل الاسماء التجاریة، وراجع د 3المادة  2
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فـي حـین أن .  1وظیفة الاسم التجاري تمییز المتجـر عـن غیـره مـن المتـاجر .2
 .2غیره من التجاروظیفة العنوان التجاري تمییز التاجر عن 

بینما  ونستطیع القول ان الاسماء التجاریة تصطبغ على شركات الاموال
وذلك أَنَّ شركات الاموال أقرب . التجاریة على شركات الاشخاص تصطبغ العنواین

الى الاشیاء ذات القیمة المالیة او الاموال واكثر ملائمة للعمل التنظیمي المرفقي منها 
في حین تعتبر شركات الاشخاص كالتجار مثلاً الاشخاص . الى شركات الاشخاص

یعین المكونین لها منها الى الاموال المعنویون الاكثرُ قرباً واتصالاً بالاشخاص الطب
  .3والاشیاء والعمل التنظیمي المرفقي

یزَ بدقةٍ ووضوح بین الاسماء والعناوین التجاریة للشركات وحتى نستطیع ان نم
. نرى من الضروري ابتداءً التوقف عند هذین المصطلحین خارج نطاق الشركات

ضى قانون الاسماء التجاریة فالمحل التجاري یتمیز عن غیره من المحلات ، بمقت
  .بأسمه وعنوانه التجاریین 1951لسنة ) 55(المِصريَّ رقم 

فالاسم التجاري للمتجرِ، هو الذي بنفسه یمیزه عن غیره من المتاجر الاخرى 
بوضوح، امَّا العنوان التجاري فیستخدم في القانون المِصريَّ لغرض مزدوج، اذ یستخدم 

بعلامةٍ ممیزة مثل الصالون الاخضر او الازیاء الانیقة، لتمییزِ متجرٍ عن متجرٍ اخر 
كما یستخدم ایضاً في تمییزِ تاجرٍ عن اخروالادق تمییز شخص تاجر عن 
شخصِ تاجر أخر، لذلك نجد ان هناك رأیاً في الفقه یذهب الى اعتبارِ الاسم والعنوان 

برهما من قبیل الاموال التجاریین من مكوناتِ الذمة المالیةوهذا ما نتفق علیه، كما یعت
، وهذا ما لانتفق على اطلاقه   .4المنقولة ایضاً

                                                             
 .164الدكتور فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص  1
 التجارةمن قانون  40/1المادة  2
ص ، 1985 ،الاسكندریة،، دار الجامعة)حق الملكیة ( مصطفى الجمال، نظام الملكیة في القانون اللبنانيَّ والمقارن . د 3

25.  
، ط.د 4   141، ص1968مطبعة الشعب، : ، بغداد1خالد الشاوي، شرح قانون الشركات التجاریة العِراقيَّ
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، ان الاسمَ التجاري والعنوان   فمن الصحیح، في منطقِ القانون الِمصريَّ
التجاري المتخذ كسمةٍ لتمییزِ محلٍ او متجرٍ عن محلٍ او متجرٍ اخر هو من قبیل 

تجاري المتخذ كسمةٍ لتمییزِ شخصِ الاموال الا انه من غیر الصحیح اعتبار العنوان ال
،ومن ثمَّ لایصلح لان یكون محلاً  تاجرٍ عن شخصِ تاجرٍ اخرمن قبیل الاموال ایضاً

فالغرض من استعمالِ العنوان التجاري في مِصر هو اما لتمییز . لاي حقٍ شخصي 
فأذا كان الغرض من استخدامه . متجر من متجرٍ اخر او لتمییز تاجرٍ من تاجرٍ اخر

و لتمییزِ متجرٍ من غیره من المتاجرِ، فیجوز التصرف فیه بیعاً او بأي معاوضة ه
اما اذا كان الغرض من استخدامِه هو لتمییزِ . مالیة اخرى یجُیزها القانون التجاري

فلا یجوز . تاجرٍ من اخر فلا یجوز لصاحب هذا العنوان التصرف فیه على الاطلاق
ره كما لا یجوز له اجراء اي معاوضة مالیة علیه له بیعه لانه متصل بشخصه لا بمتج

) دیسمبر(كانون الثاني /11للسببِ نفسه، حیث سبق لمحكمة النقض المصریة في 
ان قَضَتْ في خصوصِ التمییز بین الاسم التجاري والعنوان التجاري  1997سنة 

  .1المتخذ كسمةٍ او تسمیةٍ مبتكرة للمتجرِ 
دَّ  عَ ُ اسماً تجاریاً یهدف صاحبه الى تمییزِ منشأته ان لقبَ الشخص یمكن ان ی

من المنشأت الاخرى من خلاله ولكن لایمكن ان یعتبرَ عنواناً تجاریاً  او سمة تجاریة 
اذ نقضت بذلك حكم الاستئناف الذي . تمییز بین منشأته والمنشأت التجاریة الاخرى

وبین السمة ) الممیز او(بین الاسم التجاري للطاعن ) الصعیدي(رتب على اشتراكِ أسم 
: (...... وجاء بحیثیات حكم النقض) او الممیز علیه(التجاریة لمنشأة المطعون ضده 

اي {هذا الذي خلص الیه الحكم ینطوي على خلط بین الاسم التجاري والسمة التجاریة 
تتضمن تسمیة } اي العنوان التجاري{اذ ان خصائص السمة التجاریة } العنوان التجاري

مادام . المستمد من لقب المطعون هذه) الصعیدي( وهو مایتعارض مع اسم  مبتكرة

                                                             
ربیة، : القاهرة ،6سمیحة القلیوبي، الملكیة الصناعیة، ط. د1   .806، ص )603( ، بند2007دار النهضة العَ
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هذا الاسم مجرد من اسم اضافة مبتكرة، ومن ثم فأن هذا الاسم یعتبر اسماً تجاریاً 
  .1للمطعون ضده هذا ولیس سمة تجاریة لمنشأته

  احكام تسجیل الاسماء التجاریة :المطلب الثاني
لقـد خــرج المشـرع الجزائــري عـن التشــریعات العربیـة التــي إلتزمـت بتســجیل الاســم 
التجـاري وأحاطتهـا بحمایـة قانونیــة، وعلـى هـذا الأسـاس لــم یفـرض المشـرع التسـجیل فــي 
الأسماء التجاریة إلا أنه ونظرا  لأهمیة التسـجیل كأسـاس للحمایـة فرضـت علینـا وجـوب 

لنعــــرف أهمیتــــه خاصــــة فــــي ظــــل القــــانون  التطــــرق لأحكامــــه فــــي التشــــریعات الأخــــرى
  .الأردني
إتخـاذ اسـم تجـاري لـه علـى النحـو  –فـردا كـان أم شـركة  –إذا ما إختار التاجر ف

سـماء ملزم بالقیام بتسجیله وفقـا لأحكـام قـانون تسـجیل الا –عندئذ  –السابق بیانه، فإنه 
  .من القانون الاردني لتسجیل الأسماء 1953لسنة  30التجاریة رقم 

  .تسجیل الاسم التجاري :الفرع الأول
تــوحي المــادة الثالثــة مــن قــانون تســجیل الاســماء التجاریــة، بــأن علــى كــل جهــة 
تتعــاطى التجــارة باســم تجــاري معــین، القیــام بتســجیل ذلــك الاســم، لــدى مســجل الاســماء 

والجهـات المقصـودة فـي هـذا الصـدد .  2التجاریة، وفقـا للأصـول المقـررة فـي هـذا الشـأن
  :3هي

في المملكة، ویتعاطى التجارة فیهـا باسـم ) فرع(كل محل تجاري له متجر  .1
 .تجاري معین

 .كل فرد له متجر في المملكة، ویتعاطى فیها باسم تجاري معین .2

                                                             
  .807سمیحة القلیوبي، نفس المرجع، ص . د1
 .1953لسنة  30من قانون تسجیل الاسماء التجاریة رقم  5المادة  2
 .1953لسنة  30من قانون تسجیل الاسماء التجاریة رقم  3المادة  3
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كــل فــرد أو محــل تجــاري لــه متجــر فــي المملكــة أو أي شــریك فیــه غیــر  .3
 .اسمه، وأي إمرأة غُیِّر اسمها بسبب زواجها

یلزم ألا یكون الاسم التجاري للتاجر مشتملا على الاسـم  وفي الحالات المذكورة،
، 1أو اللقـب الحقیقـي لــذلك التـاجر، أو الحـروف الأولــى مـن الاسـم أو اللقــب الحقیقـي لــه

لأ أصــبح عنوانــا تجاریــا لا اســما تجاریــا، وعندئــذ، یلــزم تســجیله وفقــا لأحكــام تســجیل  وإ
  .م1966لسنة  12ردني رقم العناوین التجاریة، كما وردت في قانون التجارة الأ

ـــردا كـــان ام شـــركة  –ویســـتطیع كـــل تـــاجر  یتعـــاطى التجـــارة باســـم تجـــاري،  –ف
، وذلــك بتقــدیم طلــب خطــي إلــى مســجل الاســماء التجاریــة، حســب 2تســجیل ذلــك الاســم

النمــوذج المقـــرر لهــذه الغایـــة، ویلــزم أن یتضـــمن ذلــك الطلـــب الاســم التجـــاري موضـــوع 
ویلــزم أن یوقــع طلــب التســجیل مــن .  بــه مــن تفاصــیل طلــب التســجیل، وكــل مــا یتعلــق

یومـا مـن تـاریخ  14التاجر أو وكیله حسب واقـع الحـال، وكمـا یلـزم تقـدیم الطلـب خـلال 
شروع التاجر بتعاطي التجارة بالاسم التجاري، وكمـا یلـزم تسـجیل أي تغییـر علـى الاسـم 

التــــي یحــــددها یومــــا مــــن تــــاریخ حــــدوث التغییــــر أو خــــلال المــــدة  14التجــــاري خــــلال 
  .3المسجل

وعلى مسجل الاسماء التجاریة حین إسـتلامه طلـب التسـجیل أن یسـجل الاسـماء 
.  4التجاریـة التـي یقـدم لـه طلبـات بتســجیلها، ویسـلم شـهادة التسـجیل الـى صـاحب الطلــب

إذ على المسـجل أن یحفـظ فهرسـا بجمیـع المحـلات التجاریـة والأشـخاص المسـجلین فـي 
ویجــوز لكــل شــخص الإطــلاع علــى الســجل، وأخــذ شــهادة . 5الســجل بمقتضــى القــانون

                                                             
، الصادر عن 1970لسنة  10من قانون التجارة، وأنظر القرار رقم  40التجاریة، المادة من قانون تسجیل الاسماء  2المادة  1

مــــن الجریــــدة الرســــمیة الصــــادر بتــــاریخ  2239مــــن العــــدد  721الــــدیوان الخــــاص لتفســــیر القــــوانین، والمنشــــور فــــي الصــــفحة 
 .1367، ص  1998تمییز حقوق، مجلة نقابة المحامین، سنة  14/86وأنظر القرار رقم .  1/5/1970
 .من قانون تسجیل الاسماء التجاریة 3المادة  2
 .من قانون تسجیل الاسماء التجاریة 8-5المواد  3
 .من قانون تسجیل الاسماء التجاریة 13المادة  4
 .من قانون تسجیل الاسماء التجاریة 14المادة  5
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ـــع الرســـوم المقـــررة، وتعتبـــر شـــهادة التســـجیل الصـــادرة عـــن  بخلاصـــة محتویاتـــه بعـــد دف
المسجل حول أي بیان مـن بیانـات السـجل بینـة قانونیـة علـى مـا حوتـه تلـك الشـهادة مـن 

وقـد .  1لـى حـد سـواءبیانات، وتقبل في جمیـع الإجـراءات القانونیـة الحقوقیـة والجزائیـة ع
منع القانون التاجر الذي یتخلف عن تسجیل اسمه التجاري في سـجل الاسـماء التجاریـة 

، إلا انـه قـد 2من  إقامة دعوى بهذا الاسم او إتخاذ أي إجراءات قانونیة أثناء مدة تخلفه
صـلاحیة اعفـاء التـاجر المتخلـف عـن تسـجیل اسـمه التجـاري مـن هـذا  3اعطى المحكمة

 . ا ما تقدم باسباب تبرر تخلفه عن التسجیل تقتنع بها المحكمةالمنع اذ
هذاوقـــد أوجـــب قـــانون تســـجیل الاســـماء التجاریـــة علـــى المســـجل رفـــض تســـجیل 
الاســماء التجاریــة المضــللة، أو تتضــمن ألفاظــا مضــللة، وكــذلك شــطب أي اســم تجــاري 

مـن لحقـه مضلل أو تضمن ألفاظا مضللة كان قد سبق قیـدها فـي السـجل، ویجـوز لكـل 
حیــف مــن جــراء ذلــك، أن یســتأنف قــرار المســجل إلــى وزیــر الصــناعة والتجــارة، ویكــون 

  .4قرار الوزیر قرارا نهائیا في هذا الصدد
وأعتقد أن في جعل جهة إسـتئناف قـرار المسـجل بـرفض تسـجیل الاسـم التجـاري 

إلـــى أو شــطبه مـــن الســجل منوطـــة بــالوزیر أمـــرا معیبــا، إذ ینبغـــي أن یكــون الإســـتئناف 
المحكمــة المختصــة لا إلــى الــوزیر، لأن القضــاء هــو صــاحب الولایــة فــي مراقبــة صــحة 

  .تطبیق القانون

                                                             
 .من قانون تسجیل الاسماء التجاریة 18المادة  1
، 1991تمییز حقوق، مجلة نقابة المحامین، سنة  534/90تسجیل الاسماء التجاریة، أنظر القرار رقم من قانون  10المادة  2

 .1213ص  1991تمییز حقوق، مجلة نقابة المحامین، سنة  605/90والقرار رقم  2064ص 
، 1953ة المحامین سنة عدل علیا، مجموعة نقاب 46/53وأنظر القرار رقم .  من قانون تسجیل الاسماء التجاریة 10المادة  3

 .99ص 
، 1953عـدل علیـا، مجلـة نقابـة المحـامین، سـنة  46/53من قـانون تسـجیل الاسـماء التجاریـة، وانظـر القـرار رقـم  16المادة  4

 .99ص 
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وغنــي عــن البیــان، أن علــى التــاجر أن یظهــر اســمه التجــاري بحــروف كبیــرة فــي 
 1جمیـــــع النشــــــرات التجاریــــــة والكتــــــب التجاریــــــة الدوریــــــة وبطاقــــــات وطلبــــــات البضــــــائع

  .2عنه والمراسلات التجاریة التي تصدر
  :الآثار التي تترتب على تسجیل الاسم التجاري :الفرع الثاني

بتسـجیل الاســم التجــاري، وفقــا  –فــردا كــان أم شــركة  –یترتـب علــى قیــام التـاجر 
للأصــول المنــوه عنهــا فــي هــذا الشــأن، أثــار قانونیــة هامــة، فمــن جهــة، یشــكل التســجیل 
قرینــة علــى ملكیــة الاســم التجــاري لمــن قــام بتســجیله، مــع الأخــذ فــي الإعتبــار أن نطــاق 

علــــى نـــوع التجــــارة التـــي یزاولهــــا  –اســـیة بصــــفة أس –ملكیـــة الاســـم التجــــاري مقصـــورة 
صاحب الاسم، من جهة، وعلى المـدة التـي یبقـى تسـجیل ذلـك الاسـم قائمـا فـي السـجل، 
وذلك في الحدود التـي تمكـن صـاحب الاسـم التجـاري مـن درء المنافسـة غیـر المشـروعة 

  .بینه وبین التجار الآخرین
ل الاســم التجــاري قرینــة ویبــدو أن القــانون الأردنــي، لــم یجعــل مــن  واقعــة تســجی

، بدلیل أنه قـد أعطـى للمسـجل حـق 3قاطعة على ملكیة الاسم التجاري لمن قام بتسجیله
شــطب أي اســم تجــاري قــد تــم تســجیله بصــورة مخالفــة لأحكــام قــانون تســجیل الاســماء 

لا یفســر تســجیل اســم تجــاري "التجاریــة، فضــلا عــن أن هــذا الأخیــر قــد نــص علــى أنــه 
بأنـه یجیـز إسـتعمال ذلـك الاسـم ) قانون تسـجیل الاسـماء التجاریـة(ن بمقتضى هذا القانو 

إذا مــا قامــت ظــروف تبــرر . 4إذا كــان فــي الإمكــان منــع إســتعمال الاســم رغــم التســجیل
  .ذلك المنع، كالظروف التي تقتضیها المصلحة العامة ومحاربة المنافسة المشروعة

                                                             
ویقصــد ببطاقــات البضــائع، البطاقــات المتضــمنة اســماء المــواد الجــاري التعامــل بهــا أو المــذكورة فیهــا المــواد المعروضــة أو  1

 .العینات او صورها
 .من قانون تسجیل الاسماء التجاریة 20/1المادة  2
 .من الجدیر بالتنبیه، أن محكمة البدایة هي صاحبة الإختصاص في نظر النزاع حول ملكیة الاسم التجاري 3
نقابة المحامین، سنة ، عدل علیا، مجلة 46/53من قانون تسجیل الاسماء التجاریة الأردني، وأنظر القرار رقم  16/2المادة  4

 .1801، ص 1976عدل علیا، مجلة نقابة المحامین، سنة  19/76وأنظر القرار رقم .  99ص  1973
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الحـق فـي الإسـتئثار ومن جهة أخرى، یعطي التسجیل لصاحب الاسـم التجـاري، 
ســتعماله وفقــا للأنظمــة والقــوانین، وفــي هــذا الصــدد قالــت محكمــة العــدل  ســتغلاله وإ ـه وإ بـ

إن قانون الاسماء التجاریـة قـد أضـفى علـى الاسـم التجـاري صـفة قانونیـة بحیـث : "العلیا
یكــون صــالحا لإســناد الإلتزامـــات والحقــوق الیــه فــي الشـــؤون التجاریــة المتعلقــة بالمحـــل 

ري وبحیث یجیـز للتـاجر أن یسـتعمل هـذا الاسـم للتوقیـع بـه علـى معاملاتـه وأوراقـه التجا
  .1التجاریة في هذه الشؤون

كما أن لصاحب الاسـم التجـاري أن یتخـذ بهـذا الأخیـر كافـة الإجـراءات القانونیـة 
وكــذلك لــه حــق بیعــه، وعندئــذ یصــبح مــن حــق المشــتري إســتعمال .  2متــى كــان مســجلا

ـــك الاســـم ـــز . 3ذل ـــدخل فـــي والن ـــه ی ـــي الاســـم التجـــاري أو ملكیت ـــى حـــق التصـــرف ف اع عل
  .4إختصاص محكمة البدایة

ومن جهة ثالثة، لصاحب الاسم التجاري الحق في حمایة اسمه التجاري مـن أي 
 2المـواد "تعد علیه یصدر من الغیر، وفي هذا الصدد، قضـت محكمـة العـدل العلیـا أن 

تهدف الـى حمایـة  1953لسنة  30ة رقم من قانون الاسماء التجاری 16و  15و  13و
الاسـم التجـاري المخـتص بالمشـروع التجـاري، وأن النـزاع علـى حـق التصـرف فـي الاسـم 
التجاري أو ملكیة الاسم التجـاري وحمایتـه یـدخل فـي إختصـاص المحـاكم البدائیـة ولـیس 

  .5من إختصاص محكمة العدل العلیا
ور الحمایــة المدنیــة، فــي حــالات والحمایــة القانونیــة للاســم التجــاري قــد تأخــذ صــ

، تأسیســا علــى القواعــد العامــة فــي المســؤولیة، كمــا قــد تأخــذ 6المنافســة غیــر المشــروعة

                                                             
 .491، ص 1986، عدل علیا، مجلة نقابة المحامین، لسنة 14/85أنظر القرار رقم  1
 .1267، ص 1988، تمییز حقوق، مجلة نقابة المحامین، لسنة 14/86انظر القرار رقم  2
 .878، ص 1985، تمییز حقوق، مجلة نقابة المحامین، لسنة 22/85انظر القرار رقم  3
 .105، ص 1988عدل علیا، مجلة نقابة المحامین، لسنة  96/86أنظر القرار رقم  4
 .105، ص 1988، عدل علیا، مجلة نقابة المحامین، لسنة 96/86أنظر القرار رقم  5
 .60، ص 1995مجلة نقابة المحامین، لسنة عدل علیا،  75/94انظر القرار رقم  6
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، مـع الأخـذ فـي الإعتبـار أن 2، في حـالات تقلیـد الاسـم التجـاري1صور الحمایة الجزائیة
للاسـم  الـدولي) التسـجیل(الحمایة القانونیة للاسم التجاري لا تتوقف علـى شـرط الإیـداع 

  .3التجاري
   

                                                             
، الـدكتور فـوزي محمـد 1992الدكتور محمد حسین اسماعیل، القـانون التجـاري الأردنـي، دار عمـان، عمـان الطبعـة الثانیـة،  1

 .196، ص 1993سامي، شرح القانون التجاري الأردني، الجزء الأول، دار الثقافة، عمان 
 .من قانون العقوبات الأردني 435المادة  أنظر على سبیل المثال، 2
یحمى الاسم التجاري "، والتي تقضي بأن 3الخاصة بحمایة الملكیة الصناعیة 1883من إتفاقیة باریس لعام  8سندا للمادة  3

 .3في جمیع دول الإتحاد دون الإلتزام بإیداعة أو تسجیله سواء كان جزءا من علامة صناعیة أو تجاریة او لم یكن
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  .ملكیة الاسم التجاري :المبحث الثاني
، وحق )مطلب أول(في هذا المبحث نستعرض شروط ملكیة الاسم التجاري 

التصرف في الاسم التجاري باعتبار أن حق التصرف ما یجسد فعلا ملكیة شئ ما 
  ).مطلب ثاني(

  .شروط ملكیة الاسم التجاري :المطلب الأول
فردا كان أم  –التجاري، لیس إلا تسمیة محددة یستعملها التاجر لما كان الاسم 

لذلك ینبغي ان یتوافر . 1كوسیلة لتمییز متجره عن غیره من المتاجر الأخرى -شركة
في الاسم التجاري لتملكه والاستئثار به وممارسة حق الملكیة علیه شروط 

  .3وأخرى شكلیة2موضوعیة
 :الشروط الموضوعیة :الفرع الأول

نجد بأن المشرع الجزائري لم ینص على هذه الشروط في القانون التجاري، في 
حین أنه عند قیام الناجر بإجراءات التسجیل في المركز الوطني للسجل التجاري 

 :یشترط الشروط الآتیة 
 :عنصر الجدة- أولا

الاسم نفسه من قبل تاجر آخر على نوع  بمعنى ألا یكون قد سبق إستعمال 
یعد عنصر الجدة احد الشروط الأساسیة اللازم توافرها في كافة حقوق التجارة ذاتها، 

الملكیة الصناعیة وعنصرا مشتركا بین جمیع هذه الحقوق بصورها المختلفة بالرغم من 
میزة، كونه یضیق ویتسع بحسب ما إذا تعلق الأمر بمبتكرات صناعیة أو شارات م

                                                             
  .410، ص 1971لدكتور محمد حسني عباس، الملكیة الصناعیة، والمحل التجاري، دار النهضة العربیة، القاهرة، ا 1

 .345الدكتوره سمیحه القیلوبي، الملكیة الصناعیة، ص  -
 .31ص  1986القاضي طارق زیادة والدكتور فیكتور مكربل، المؤسسة التجاریة، طرابلس، لبنان  -

  .345القلیوبي، المرجع السابق، ص الدكتورة سمیحة  2
 .من القانون التجاري الجزائري 593المادة  3
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فبالنسبة إلى الأسماء التجاریة فان شرط الجدة یقتضي ألا یكون الاسم المراد قیده 
بالسجل التجاري قد سبق للغیر أن بادر إلى تغییره فالعبرة بملكیة الاسم التجاري تكمن 

من مدونة التجارة  70الأسبقیة في القید لا في أسبقیة الاستعمال وهو ما ـكدته المادة 
ن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقید بالسجل التجاري أ(التي تنص 

ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونیة یختص به مالكه دون 
  ).غیره

-2003وفي هذا الصدد قضت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء ملف رقم 
أن تقیید الاسم في الذي ورد في حیثیاته  2004-2-16الصادر بتاریخ  6421

السجل التجاري یترتب علیه حمایة قانونیة له ومنع الغیر من استعماله في نوع التجارة 
التي یزاولها صاحب الاسم التجاري المسجل، حیث انه مادامت المدعیة هي السباقة 
إلى تسجیل اسمها التجاري بالسجل وان قیام المدعیة علیها بتسجیل اسمها لاحقا 

المدعیة یشكل منافسة غیر مشروعة نظرا للخلط الذي یمكن أن یقع بین  متضمنا باسم
  1.الاسمین التجاریین

  :ونطاق الجدة بالنسبة للأسماء التجاریة یمكن تحدیده من خلال ثلاث جوانب
  :من حیث نوع التجارة -1

إن الهدف المتوقى من الأسماء التجاریة هو تمییز المؤسسات التجاریة عن 
الخلط بینها وبین المؤسسات التجاریة المشابهة لها تفادیا لإحداث  بعضها البعض ودرء

   .أي لبس لدى الجمهور
إذا لیس هناك ما یمنع لمن یمارس تجارة مختلفة استخدام ذات الاسم إذا لم    

یتصور وقوع اللبس أو الخلط لدى المستهلك أما إذا كان یمارس نفس النشاط لا یحق 
مما یؤدي إلى الخلط لدى المستهلك وفي هذا الصدد له تسجیل الاسم التجاري 

-10-31بتاریخ  2002-06أصدرت المحكمة الاستئناف التجاریة بمراكش قرار رقم 
                                                             

 .142حمایة حقوق الملكیة القكریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص بن دریس حلیمة،  1
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استعمال المستأنفة : (حیث جاء في حیثیاته ما یلي  2006-10-620ملف  2006
 الاسم التجاري ریاض مرجانة من شانه أن یخلق لبس لزبناء المستأنف علیها التي
تستعمل الاسم التجاري دار مرجانة وخاصة أن الطرفین یعملان في نفس النشاط 
طعامهم وبالتالي فان من حق مالكة الاسم التجاري التي  المتمثل في إواء السواح وإ

   سبق لها تسجیله واستعماله أن ترفع دعوة المنافسة الغیر المشروعة مطالبة بالتوقیف
  .عن استعمال اسمها من قبل الغیر

  :من حیث الزمان -2
یعد الاسم جدیدا في الحالة التي یستعمل فیها التاجر اسما تجاریا نادرا آخر  

بعد انقضائه أو بزوال أصله التجاري أو باعتزاله للتجارة أو بالتغییرات الطارئة كما هو 
   .الشأن بالنسبة للاندماج

  :من حیث المكان -3
الذي تم تسجیله فیه إذ لا یجوز یعد استخدام الاسم التجاري مقید بحدود المكان 

لتاجر آخر استخدام نفس الاسم التجاري لتمییز مقاولته في نفس المنطقة إلا أن ذلك 
لا یمنع أن تمتد الحمایة القانونیة في مجموع ثؤاب المملكة إذا ما رغب التاجر في ذلك 

ذلك فلا عن طریق تقدیمه لطلب لدى مصلحة السجل التجاري المركزي أما إذا لم یقم ب
   .یحق له منع الغیر من استعمال اسمه التجاري

وفي حكم صادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء حیث قضى بالتشطیب 
على الاسم التجاري للمدعى علیها ماردیس من السجل التجاري بمدینة طنجة بعلة أن 

 21ریخ المدعي الحامل لنفس الاسم التجاري ماردیس المسجل بالسجل التجاري بتا
لا یوجد في وثائق ملفه ما یفید انه قد طالب بتمدید الحمایة القانونیة له  1995مارس 

من مدونة التجارة وبالتالي لا  35في مجموع تراب المملكة حسب ما تنص علیه المادة 
یحق منع غیره من استعمال نفس الاسم في نشاط تجاري مخالف وفي مدینة أخرى 

   .ة غیر مشروعةوذلك لعدم وجود أي منافس
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 :عنصر الإبتكــــــــار- ثانیا
یقصد بالاسم بمعنى ألا یكون من الاسماء الشائعة والدارجة وغیر الممیزة،  

  .التجاري التسمیة أو الشارة الممیز التي تستغل بها منشأ من المنشات
وعلى هذا الأساس یتضح جلیا وجوب اتصاف الاسم الذي یراد تسجیله بصفة 

ومتمیزة بمعنى أن یكون الاسم له شكل ممیز خاص به یحفظه عن  ذاتیة منفردة
اختلاط بغیره من الأسماء التجاریة العائدة للمؤسسات تجاریة مما ثلة أو مشابهة، حتى 
یتمتع بالحمایة القانونیة وهو ما یقتضي لزوما استبعاد الأسماء العادیة أو الشائعة أو 

م صادر عن المحكمة التجاریة بالرباط المألوفة، وبهذا الخصوص فقد وردت في حك
وحیث انه في النازلة (  4/561/2002ملف  932تحت رقم  2002-6-6بتاریخ 

الحال فان الاسم التجاري للمدعیة ملكة الجمال هو اسم تجاري شائع بشان جمیع 
الملتقیات التي تأخذ لهذا الغرض وطنیا وعالمیا ولیس محتكرا من طرف شخص 

سنوات لم تمر لاعتبار المدعیة لاسمها التجاري،  5ى أن مدة بالذات، علاوة عل
  ).وبالتالي لا یسوق علیها الانفراد باستغلاله ویتعین التصریح برفض طلبها

غیر أن هذا الشرط لا یستلزم بالضرورة أن یكون الاسم التجاري على درجة من 
یة هذا الأخیر الابتكار بل یكفي البیانات الإلزامیة التي من شانها إبراز خصوص

من المؤسسات المشابهة تفادیا لإحداث أي لبس لدى جمهور   وتمییزه عن غیره 
المستهلكین حول شخصیة التاجر المتعامل معه خاصة إذا تعلق الأمر باستعمال اسم 

  .تجاري مماثل أو مشابه لاسم تجاري آخر یمارس نفس النشاط
-7224وفي هذا الصدد قضت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء حكم رقم 

بالتشطیب على (  7302/2003ملف رقم  2003-06-30صادر بتاریخ  2002
الاسم التجاري صارا إلكترونیك من السجل التجاري لان استعمال السجل التجاري الذي 

یعد  1985لتجاري منذ سبق للمدعیة استعماله في كافة معاملاتها وتسجیله بالسجل ا
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منافسة غیر مشروعة من شانها إحدات لبس لدى المستهلك حول شخصیة المتعامل 
  .معها الذي یمارس نفس النشاط التجاري ألا وهو الاتجار في الآلات الالكترونیة

 :عنصر المشروعیة - ثالثا
لا یكفي أن یتصف الاسم التجاري بالتمییز والجدة حتى یمكن تسجیله بل 

أیضا أن یكون مشروعا ویقصد بالمشروعیة إلا یكون للأسماء المخالفة للنظام  یشترط
العام للآداب، كما یجب أن یكون مطابق للحقیقة وألا یؤدي إلى تضلیل الجمهور حتى 

  . یمكن الاعتداد به ومن تم تسجیله من اجل اسباغ الحمایة القانونیة علیه
حكم طبیعته أو استعماله مخلا  فلا یعتبر اسما تجاریا الاسم والبیان الذي

بالآداب العامة والنظام العام أو الذي یمكن أن یضلل الأوساط التجاریة أو الجمهور 
في طبیعة المنشاة المعنیة بهذا الاسم، یقصد بعبارة النظام العام والآداب العامة تلك 

یة، إلا لتي یقوم علیها المجتمع سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماع  الأسس
  .أن فكرة النظام العام تستعصي على التحدید الدقیق

ولعل مرد ذلك یعود بالأساس إلى عدم وجود قاعدة ثابتة تحصر مفهوم النظام 
وأنها تعتبر فكرة  العام وتحدده تحدیدا دقیقا ومطلقا یتماشى مع كل زمان ومكانلاسیما

مرنة متغیرة من مجتمع إلى آخر وتختلف في المجتمع الواحد من زمان إلى زمان 
حسب المفهوم الفلسفي والسیاسي والدیني لكل دولةذلك أن نفس لاسم التجاري قد تتم 

   .حمایته في بعض الدول بینما یتم رفضه في دول أخرى
لا یبقى أمام القاضي لموضوع إلا وبناءا علیه، فانه أمام مرونة هذا المفهوم، 

الاعتماد على معیار المصلحة العامة لتكییف ما إذا كانت هذه الوقائع أو تلك مخلة 
فیما یتعلق . بالنظام العامأو الآداب العامة أو بنظم المجتمع الأساسیة ومصالحه العامة

یعتبر من قبیل  أنه: تطرق القضاء المغربي إلى هذا المبدأ و قال : بهذا المبدأ الأخیر
المنافسة غیر المشروعة استعمال اسمیین أو عنوانین تجاریین متشابهین إلى درجة 

واضحا بینهما لتجنب كل خلط  یؤدي إلى الغلط بینهما، فالتمییز یجب أن یكون
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 العام والآداب والأخلاق الحمیدة فیما یتعلق بعدم مخالفة الاسم التجاري للنظاممحتمل 
المقصود بالنظام العام ؟ حیث قد یختلف هذا الأخیر باختلاف  نطرح التساؤل حول

الأمكنة والأزمنة، بل أكثر من ذلك، وأمام ما نعیشه الیوم من تطورات سریعة ومریعة 
في نفس الوقت وعلى مستویات عدة، والتي تؤثر بشكل أو بآخر في تقالید الأمم 

وغیرها، من هنا یحق لنا وعاداتها مما ینعكس على اقتصادها وأعمالها التجاریة 
  .التساؤل عن هذا المفهوم في دولة دینها الإسلام بموجب الواقع والدستور

  :والمشرع اشترط إضافة إلى الشروط الثلاث أعلاه
أن لا یكون الاسم التجاري أو البیان المضاف إلیه مضللا أي لا یؤذي إلى 

منشأة المعنیة بهذا الاسم، مخالطة الأوساط التجاریة و الجمهور في حقیقة وطبیعة ال
وهكذا لا یمكن للاسم التجاري الذي یمیز مؤسسة فردیة، أن یتضمن عبارة تفید وجود 
شركة، لأن ذلك من شأنه منح نوع من الائتمان الذي لا یرتكز على معطیات حقیقیة، 
كما یشترط في الاسم التجاري شرط عدم التضلیل أي أن یكون الاسم التجاري مطابقا 

  .یقة، وألا یؤدي إلى مغالطة الجمهور في طبیعة لمؤسسة التجاریةللحق
جاء في  2007-10-24المؤرخ في  2039في قرار للمجلس الأعلى عدد 

في حین الثابت لقضاء الموضوع أن محل الطالبین یوجد بالقرب من محل (حیثیاته 
تخصص في المطلوبین وان هدین الأخیرین غیرا اسمه ونشاطه من سناك الانتصار الم

تقدیم وجبات الدجاج إلى سناك یمین لتقدیم وجبات السمك محدثین بذلك لبسا في ذهن 
المستهلك العادي المرتاد لهذا النوع من المطاعم الذي سیخلط علیه الأمر بین سناك 
یمین وسناك أمین المتخصصین معا في تقدیم وجبات السمك بسبب تشابه بین 

تجاري غیر مشروع یعد من أعمال المنافسة الغیر  الاسمین كتابة واسما وهو أسلوب
المشروعة مما یبقي معه على المحكمة في ما ذهبت إلیه غیر مرتكز على أساس 

  ).عرضه للنقض
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فشرط المشروعیة في الاسم التجاري بمعنى ألا یخالف النظام العام والآداب  
مییز المتجر عن والنصوص الآمره في القانون، ولما كان الاسم التجاري یستخدم لت

غیره من المتاجر، وجذب الزبائن للتعاطي مع المتجر، فإنه یوضع على واجهة 
وكما یجوز .  المتجر، وعلى مطبوعات المتجر من فواتیر وخطابات وغیرها من أوراق

  .1لصاحبه اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة به متى كان مسجلا
  :الشروط الشكلیة :الفرع الثاني

القیام بإجراءات معینة لاكتساب اسم تجاري حیث أوجب المشرع على التاجر 
الجزائري على كل شخص طبیعي أو معنوي یرغب في ممارسة نشاط تجاري القید في 

  .ومن بین الوثائق المطلوبة لقید شخص طبیعي أو معنوي1السجل التجاري
ة وبعد اطلاعنا على مجموعاستمارات یسلمها المركز الوطنى للسجل التجاري 

 2بالاسم التجاري مارة طلب البحث عن الأسبقیة الخاصمارات من بینها استمن الإست
وهذا سواء بالنسبة للشخصى الطبیعي أو المعنوي الذي یرغب في التأكد من عدم 

  : استعمال الأسماء التجاریة التي اختارها،فعلیه بإتباع الخطوات التالیة
تسمیات  ة وذلك بتدوین أربعةأن یقوم بملء استمارة البحث عن الأسبقی -

تجاریة یقوم باختبارها وترتیبها حسب الأفضلیة،وعلیه التأكد من أن التسمیات المختارة 
أما إذا تم إثبات استعمالها وهذا بالتحري من  آخرینغیر مستعملة من قبل أشخاص 

قبل مدیریة التسییر بالسجل التجاري وبالضبط لدى مصلحة البحث عن الأسبقیة، 
فتحذف التسمیة المستعملة ثم بعد اختیار التسمیة المناسبة من بین التسمیات الأخرى 

  .وموافقة المركز علیها

                                                             
تمییز  605/90والقرار رقم .  1268، ص 1988تمییز حقوق، مجلة نقابة المحامین، سنة  14/86أنظر القرار رقم  1

ص  1995تمییز حقوق، مجلة نقابة المحامین، سنة  93/  1349، والقرار رقم 1991حقوق، مجلة نقابة المحامین، سنة 
تمییز  358/94والقرار رقم .  1308، ص 1995تمییز حقوق، مجلة نقابة المحامین، سنة  864/93والقرار رقم  723

تمییز حقوق، مجلة نقابة المحامین، سنة  524/94والقرار رقم .  1833، ص 1995حقوق، مجلة نقابة المحامین، سنة 
  .880، ص 1995



 وملكیتھ التجاري الاسم مفھوم الأول الفصل

31 
 

جیل التسمیة أو الاسم یقوم المعني بملء استمارة خاصة بشهادة تس -
أشهر  06التجاري،وتعد هذه الأخیرة بمثابة حجز لهذه التسمیة أو الاسم وذلك لمدة 

ابتداء من تاریخ تسلیمها ذلك لأن المصلحة تقوم بالتأشیر على شهادة تسجیل التسمیة 
  أشهر  06الشهادة صالحة لمدة " أو الاسم تحت عبارة

وحتى تمنح هذه .  1"م في السجل التجاري الرجاء تأكید تسمیتكم بعد تسجیلك -
للزم علیه تقدیم نسخة من مستخرج السجل التجاري لدى .التسمیة للمعني بصفة نهائیة

مصلحة البحث عن الأسبقیة خلال الآجال المحددة، لأنه في حالة عدم تقدیم النسخة 
  . أشهر التالیة للحجز،  یبطل هذا الأخیر 06المنكورة خلال 

رة إلى أن الحق في الاسم التجاري هو حق دائم لأن حمایة الاسم وتجدر الإشا
التجاري هي حمایة مستمرة وغیر مقیدة بمدة بشرط أن لا یتم شطبه أو تعدیله، و تبقى 

  .المدة مفتوحة على عكس حقوق الملكیة الصناعیة التي تنقضي بعد مدة معینة
الناجر لیس له حقا وبالتالي ینتج على تسجیل الاسم التجاري ملكیته، لكن 

مطلقا علیه بل مقتصرا على نوع التجارة التي یمارسها وعلى النطاق الجغرافي اللازم 
  لحمایة شهرة المحل

ذا قام ت باستعمال نفس الاسم التجاري للتاجر الأول لكن في نشاط  مااجر وإ
 مختلف ،جاز له ذلك أما إذا كان اسم المحل هو اسم صاحبه، فلا یجوز للمشتري في
حالة الشراء أن یستعمله إلا فى الأغراض المتعلقة بالتجارة الخاصة بالمحل وقد 

أو یضیف اسمه بحروف صغیرة، ففي ) خلفائه(یضیف المشتري اسمه مقترنا بكلمة 
  .2هذه الحالة یجوز للبائع أو ورثته الرجوع على المشتري إذا أخل باستعمال هذا الاسم

  
  

                                                             
  .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 08-04من قانون رقم  4المادة  1
  . 211نادیة فضل، المرجع السابق، ص  2
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  الاسم التجاريحق التصرف في : المطلب الثاني
لا یجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستندا عن التصرف في المحل 
التجاري المخصص له ویقوم هذا المبدأ على حكمة ظاهرة هي حمایة الغیر من 
الملبس اذ لو جاز بیع الاسم التجاري مستقلا عن المتجر التام حظرا للبس بین المتجر 

لثاني الذي یطلق علیه الاسم المبیع وهذا الحكم والمتجر ا. الأول الذي بیع اسمه 
الطبیعي لأن الاسم التجاري هو أداة تمییز المتجر وهذا هو أساس حمایته ومن ثم لا 

  . یتصور أن ینفصل عن المتجر الذي یمیزه لیستخدم في تمییز متجر آخر
ویجوز لمن تنتقل الیه ملكیة متجر أن یستخدم اسم ملفه التجاري اذا اذن 
بالتنازل أو آلت إلیه حقوقه في ذلك على أن یضیف الى هذا الاسم أو بعده بیانا یدل 

، وقد یكون التصرف في خلف او خلفاء قبل الاسم أو بعده على انتقال الملكیة كإضافة
فرع ( اللقب المعلن على الاسم  التجاري ،)فرع أول( الاسم التجاري مثل الحق في بیعه

فرع (أوالنشر في جریدة الأسماء التجاریة ) فرع ثالث(التجاري القید في السجل  ،)ثان
  ).رابع

  :1الحق في بیع الاسم التجاري: الفرع الأول
تـــتم فـــي الغالـــب بـــین شـــركة عربیـــة وأخـــرى أجنبیـــة : الطریقـــة الأولـــى  -أولا

 ویتضــمن عقــد الشــراء هــذا. ضــاعة مــا تشــتري الأولــى مــن الثانیــة الاســم التجــاري لب
بــائع بتقــدیم خبــراء ومهندســین فــي تصــنیع البضــاعة المعروفــة بــذلك تكفــل الطــرف ال

الاســـم، والكشـــف عـــن مصـــدر المزایـــا التـــى فیهـــا، حیـــث یقـــوم هـــؤلاء الخبـــراء بـــدور 
التـدریب والإرشـاد لتصــنیع البضـاعة علــى مسـتوى الجــودة والمزایـا التــى ارتبطـت مــع 

رار فـــي التـــدریبات كمـــا یلتـــزم الطـــرف البـــائع لإســـتم ،الـــزمن بـــذلك الشـــعار او الاســـم
  .والقیام بالتجاري العلمیة ریثما تترسخ لدى الطرف المشتري عوامل الإتقان ذاتها 

                                                             
   315-محمد سعید رمضان البوطي / د –الوعي الإسلامي  1
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ــا مــا یجــري عــادة بــین بعــض التجــار أو الشــركات  :الطریقــة الثانیــة  -ثانی
التجاریــة مــن شــراء الاســم التجــاري للســلعة دون أي التــزام مــن البــائع بتقــدیم خبــره أو 

نمـا یكــون معنـى هــذا الشـراء تنـازل البــائع عـن الاســم الكشـف عـن أســرار الصـنعة ، وإ
الذي كان مسجلا لسلعته والذي كان من حقه هو، بحیث یتمكن المشـتري مـن جعلـه 
شعارا لسلعته المشابهة وتكـون الفائـدة المرجـوة للمشـتري مـن ذلـك رواج سـلعته تحـت 

الوسط التجاري أو هذا الاسم، اذا كان الاسم التجاري الذي اشتراه ذا شهرة وثقة في 
  . لدى عامة الناس 

  .اللقب المعلن على الاسم التجاري :الفرع الثاني
من المعلوم أن عوامل شهرة متجر ما كثیرا ما تتمركز في الاسم المعروف 
لمحله بحیث یستقل هذا الاسم في كثیر من الأحیان بجذب المستهلكین، ویحملهم على 
تقدیم الثقة المطلقة بصاحبه، ومما لاریب فیه أن هذا الاسم یشكل بذلك حقا مالیا 

لا من حیث إن التاجر سبق الآخرین في لصاحبه ، فله أن یستأثر به من دون الناس 
اختیار هذا الاسم، فكان له أولویة السبق إلیه والإختصاص به كما قد فهمه بعض 

  . الباحثین، ذلك لأنه لا تزاحم في اختیار اسم واحد لأكثر من مسمى
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  الحمایة المقررة للإسم التجاري :الفصل الثاني
تظهر الحمایة المقررة للاسم التجاري من خلال الحمایة الوطنیة والحمایة 

  .الدولیة
تتمثل في آلیة دعوى المنافسة غیر المشروعة أین یتم  فالحمایة الواطنیة

الالتزام بشروط محددة واجراءات معینة، أما الحمایة الدولیة تظهر في ما جاءت 
  .به معاهدة باریس واتفاقیة تریبس
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دعوى المنافسة غیر المشروعة للاسم التجاري كآلیة  :المبحث الأول
  للاسم التجاري للحمایة الداخلیة

الحمایة الوطنیة للاسم التجاري في آلیة دعوى المنافسة غیر تتمثل 
مطلب (وآثارها وشروطها ) مطلب أول(المشروعة لذلك وجب التطرق لمفهومها

 ).ثان
دعوى المنافسة غیر المشروعة للاسم التجاري كآلیة  :المطلب الأول

  .للحمایة الوطنیة
غیر المشروعة  نتطرق في هذا المطلب للأساس القانوني لدعوى المنافسة

  ).فرع ثان(وطبیعتها القانونیة) فرع أول(
  الأساس القانوني لدعوى المنافسة غیر المشروعة :الفرع الأول

المتعلق  05-03من الأمر  144قضى المشرع الجزائري في المادة 
یتم تقدیر التعویضات حسب أحكام ”لحقوق المجاورة على أنه ابحقوق المؤلف و 

. ”مرعاة المكاسب الناحمة عن المساس بهذه الحقوقالقانون المدني مع 
استحدثتأقطاب قضائیة متخصصة متواجدة في بعضن المحاكم تتظر في 

من المرسوم التتفیذي رقم  02المنازعات المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة المادة 
، یتضمن تشكیلة هیئة المصالحة المكلفة 2005سبتمبر  10مؤخ في  05-316

نازعات إستعمال المصنفات والاداءات التي یدیها الدیوان الوطني بالنظر في م
  .لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتتظیمها وتسیرها

تعد حقوق الملكیة الصناعیة بأنواعها المختلفة أهم الشروط الأساسیة للمحل 
، فهي 1ر مادیة لها قیمة مالیةغیالتجاري كونها حقوق معنویة ترد على أشیاء 

ستغلالها، وترب إلتتثاریا بإستثلكها حقا إستعطي ما ما قبل الكافةز عمالها وإ  إ
                                                             

المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة، دراسة مقارنة، دار حامد للنشر والتوزیع،الأردن  غانمعبد الجبار الصفار، 1
  .119، ص  2007الطبعة الثانیة 
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ر فعال في ودو  احترمها وعدم الاعئداء علیها، ولهذه الحقوق أهمیة إقتصادیةب
یة إذ یسعى أصحابهاإلى تحقیق أكبرربح عن طریق جذب ر التجاالمنافسة مجال

  .الجمهور
یة لتتحول إلى عمل إن المنافسةكعمل مشرع قد تتعدى حدودها الطبیع

لعادات التجاریة ار مشرع نتیجة لجوء البعض إلى وسائل تتنافى مع الأعرف و غی
ر المشروعة التي یقوم بها غی وتتنافى أیضا مع الشربى المهني، إذ تعتبر الوسائل

ر مشرع غیر یعتبر عمل یالتاجر المنافس في سبیل الحصول على عملاء الغ
لكف عن ار و یالضرر الذي أصاب الغ یرب مسؤولیة التاجر عن تعویض

ر المشروعة، وبالتالي فإن غیالاستمرر في هذا العمل عن طریق دعوى المنافسة 
حمایة القانونیة لجمیع المركز القانونیة لر اوفر المشروعة تالمنافسةغی دعوى

سواء رفعت إلى مستوى الحق الكامل أم لا، ومعنى ذلك أنه یحق لأصحاب 
ر المشروعة على كل من إعتدى غیاعیة بنع دعوى المنافسةحقوق الملكیة الصن

على هذه الحقوق سواء كان الحق مسجلا أم لا، وعلیهفهذه الدعوى تعد السبیل 
ر المسجلة،على عكس أصحاب الحقوق المسجلة فلهم أن غیالوحید أمام الحقوق 

وى یحموا حقوقهم عن طرق الدعوى الجزائیة وهي دعوى التقلید والتي تعتبر دع
خاصة لأصحاب الحقوق الاستئثاریة متى توفربت بانها تمنح ملكیة الحقوق غیر 

  .1المسجلة للأسبقیة في الاستعمال
ر المشروعة وظیفة وقائیة إلى جانب دورها في غیولدعوى المنافسة

المنافسة  تعویض الضرر وعلیة سنبین فیهذا المطلب الطبیعة القانونیة لدعوى
  .زببة عنهاتر المالآثان هذه الدعى و لى أرماإ ر المشروعة و غی

                                                             
حمایة حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون مة، یبن دریس حل 1

  .126، ص 2013/2014بلقاید، تلمسان، الخاص، كلیة الحقوق جامعة ابي بكر 
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  الطبیعة القانونیة لدعوى المنافسة غیر المشروعة :الثاني الفرع
ر المنافسةغی عد خاصة تنظم المسؤولیة عن أعمالاإن عدم ووفر قو 
تؤسس  ثكلخاص،ب كیة الصناعیةلكل عام ولحقوق المبشیر المشروعة للمحل التجا

لتي تقضي بأن كل اهذه الدعى على القواعد العامة في المسؤولیة التقصیریة و 
با في حدوثه بشخصى ویسبب ضرر للغیر یلزم من كان سلفعل یرتكبه ا

ر غیبالتعویض، إذا كانت المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة على أساس المنافسة
زائري ، فما هو الفرق من القانون المدني الج124مشروعة تؤسسان على المادة 

  بین هما ؟ 
س بحق امسلر المشروعة على أنها اغیض الفقه المنافسةبعیؤسس 

ر في حقه هالتاجر على العملاء وعلى ملكیة المحل التجاي وهذه الملكیة نظ
س الاعتداء تؤس ملاءالع حویلتمة لدستخالم قر ملاء،و إن الطبالع بالاحتفاظ

  .1على هذا الحق
نقدا مفاده أنه لیس للتاجر حق ملكیة على العملاء، وجه لهذا الري 

نما الملكیة فقط على المحل التجا ر العملاء عنصر من شروط یعتب ي والذير وإ
وما یكون حقا للتاجر هي الشروط التي یعول علیها لجلب العملاء وهذه الشروط 
هي حقوق الملكیة الصناعیة كبرءة الاخترع مثلا أو علامة ممیر، كما إن 

تاجرلیس متأكدا من أن العملاء سیتوجهون إلیه وعلیه فلا یمكن الاعترف بحقه ال
ر المشروعة إلا في حالة غیدعوى المنافسة لها في علیهم، وبالتالي فلا مجال 

 ر مشروعة فهذه الأخیر لا تجد تبریر لها في جبغیتحویل العملاء بأسالیب 
  ٠ملاء الع

المشروعة على نظریة التعسف في  رغیس دعوى المنافسةیؤسالفقه  بعض

                                                             
1 R] PERT.(G) par R0BLT.(R) , traité de droit commercial L.G.D.J 13éme , éd, 1989, 
p326.  
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ر المشروعة هي منافسة مباحة غیالحق، إذ یرى هذا الفقه أن المنافسة إستعمال
ا لكن الوسائل التي إستخدمها التاجر في ممارسة هذه المنافسة تعد في عرف

ر مشروعة، وهذا عكس المنافسة الممنوعة والتي یقوم غیالمنافسةالتجاریة أعمال 
رف بدون حق، أما في تص بعمل تنافسي على شكلى بمقتضاها الشخص

ق ر یفرد في إستخدام حررته، كما أن الفى ر المشروعة فإن الشخصغیالمنافسة 
المنافسة  لمصدر الذي ینبعث منه المنع بل في محل ذلك المنع، ففيبا لا یكمن

ر غیالممنوعة تعاقدیا یكون الممنع هو النشاط التنافسي، أما في المنافسة 
 مة في ذلك، ویقسم هذا الفقه أعمالدختمسال عة فیكون الممنع هو الوسائلمشرو 

ر المشروعة إلى وسائل الخلط، تشویبه سمعة المنافس إحداث خلل المنافسة غی
  ٠في التنظیم الداخلي للمشرع وفي السوق 

ر غیأن الأساس القانوني السدید لدعوى المنافسة  1یرى بعض الفقه
سف في استعمال الحق، وفقا للقانون الجدئري فإن المشروعة هو نظریة التع

نظریة التعسف في إستعمال الحق لا تخح عن كونها خطأ موجب للمسؤولیة 
من القانون المدني، وبالتالي فلا یمكن تطبیق  124التقصیریة وفقا لأحكام المادة 

ر المشروعة لعدة أسباب أهما أن التعسف غیهذه النظریة على دعوى المنافسة 
في إستعمال الحق لا یسعى إلى فائدة كبیر بخلاف المنافسة غیر المشروعة ، 

 بالمنافسكما أن هذه الأخیر لا نقوم بتحویل الحق عن وظیفته قصد الإضزر 
  ٠كما هو علیه الحال بالنسبة للتعسف في إستعمال الحق 

ر المشروعة المنافسةغی س دعوىتؤس رئجز ال إن التطبیقات القضائیة في
على القاعدة القانونیة التي تقضي بأن كل فعل أي كان یركبه الشخصى بخطئه 

ض، وعلیه فإن هذه یو بالتع ویسبب ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه

                                                             
1 PIROVANO.(A), la concurrence déloyale en droit français, RIDC 1974. 
op.cit,483. 
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عد العامة في المسؤولیة التقصیریة إلا أن هذا لا یعني أن االدعوى نقوم على القو 
لتقصیریة بل هناك ١غیر المشروعة هي إحدى دعاوى المسؤولیة دعوى المنافسة
  .إختلاثات بینهما

المسؤولیة التقصیریة هي وسیلة لإصلاح الضرر، أما المنافسةغیر 
ح الضرر فلها وظیفة وقائیة بالنسبة للمستقبل، علالمشروعة فضلا على أنها ص

ةغیر المشروعة وعلیه قیل في هذا الشأن أنه یجب أن لا تقذضر دعوى المنافس
على أنها شكل من أشكال دعاوى المسؤولیة التقصیریة بل هي دعوى عینیة 

غرض منها الدفاع عن ملكیة المحل التجاري، في هذا المجال یرى الفقه ال حقیقیة
س دعوى المنافسةغیر المشروعة على المسؤولیة التقصیریة لا یستقیم مع یستأأن

الملكیة المعنویة تتطلب حمایة خاصة كما الإعترف بحق ملكیة المتجر لأن هذه 
  ٠حمي دعوى الاستحقاق الملكیة المادیة ت

نما أصطلح على  المشرع الجزائري لم بنص على المنافسةغیر مشروعة وإ
،  02-04أعمال هذه الأخیر بالممارسات التجاریة غیر نزیهة وذلك في الأمر 

على العقوبات التي أوردها المشرع ضد الأخطاء  1منه  26إذ نصت المادة 
من الأمر ذاته فلقد تضمنت  27ة حریة التجار، أما المادة اریالمركبة أثناء مم
  2٠سات غیر النزیهةبأمثلة عن الممار 

المنكور أعلاه شكل أساسا لإدانة  02-04من الأمر  26إن المادة 
من القانون المدني شكل أساسا  124ر النزیهةأما المادة غی یةر سات التجابالممار 

- 04من الأمر  26ر المشروعة، والملاحظ أن المسؤولیة في المادة غی اسةئمم
هي مسؤولیة بدون ضرر لأنها ردعیة وعقابیة، أما المسؤولیة في المادة  02

                                                             
ن المطبوعات اتزم، دیو لمجر امصاد وللأالجزائري، الجزء ادني لمح القانون ار حسین قدادة، الوجیز في ش 1
  .247، ص  1994جامعیةطبعة لا
  .266حسنین، مرجع سابق، ص  محمد 2
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 من القانون المدني فهي قائمة على أساس الضرر لأنها تهدف إلى 124
میز بطابع جرئي لأن یتالمتعلق بالممارسات التجاریة  02-04صلاحه،فالأمرإ

مة مع أنه كان من الأحسن راغلمنه تنحر على جزءات تتمثل في ا 26المادة 
للمشع أن یتربى هذه المسألة للقاضي المدني لأن القاضي الجزائي لا یعول علیه 

  ٠1كنیر في إثرء التعداد التشریعي للممارسات التجاریة غیر النزیهة
مكن یفة إلى أنه في المجال الجزائري  یسود مبدأ الشرعیة لذا لا إضا

 02-04من الأمر  27التوفیق بین هذا المبدأ والصیاغة التي جاءت بها المادة 
السالف الذكر عندما إعتبرت بعض الأفعال المذكور على سبیل المثال من قبیل 

خرى لهذه القائمة مكن إضافة أفعال أیالممارسات التجاریة غیر النزیهة وأنه 
 02-04من الامر  27وعلیه فمن الأفضل ترك المجال الذي عالجته المادة 

  2.ير للقضاء المدني لأن له القدر على التطور والتكیف مع المحیط التجا
  شروط دعوى المنافسة غیر المشروعة وآثارها القانونیة :المطلب الثاني

غیر المشروعة  سوف نتطرق في هذا المطلب لشروط دعوى المنافسة
  ).فرع ثان(، ثم آثار هذه الدعوى )فرع أول(

  :شروط دعوى المنافسة غیر المشروعة :الفرع الأول
شروطها والمتمثلة  افرتو  ر المشروعة لا بد منغیلقیام دعوى المنافسة  
ر غیالخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما، والخطأ في المنافسة : في ثلاثة

بإستخدام وسائل منافیة للنزهة والأعرف التجاریة في التجار المشروعة یكون 
ر لابد من وجود علاقة یخالأ ویؤدي هذا الخطأ إلى إلحاق ضرر بالضحیة، وفي

  . سببیة بین الخطأ والضرر
                                                             

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاربة، جر عدد  2004یولیو  23المؤخ في  02-04الأمر  1
  ،2004یونیو 23مؤرخة في .41

، كلیة رصالخا طروحة لنیل شهادة الدكتوره في القانونأ عد العامة للإلتزامات،القو انافسة و لم، قانون ا لحن صا  2
  .109، ص 2010-2009الحقوقجامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس، 
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  1:الخطأ- أولا
ر المشروعة، وهو كل عمل المنافسة غی دعوى شروطیعد الخطأ أحد أهم 

ستدامة التجاریة كبث الشائعات والادعاءات الاف و والأعرایتعارض مع القانون 
أو إستخدام وسائل تؤدي  للمنافس الكاذبة التي من شأنها تشویه السمعة التجاریة

إلى اللبس أو الخلط بین الأنشطة التجاریة، بعض الفقه صنف أعمال المنافسة 
ر المشروعة إلى وسائل الخلط، تشویه سمعة المنافس، إحداث خلل في غی

  .لداخلي للمشرع المنافس وفي السوق التنظیم ا
ویقصد بها إحداث الخلط لدى المستهلك ذو الانتباه :  وسائل الخلط -1

المتوسط وتهدف هذه الوسیلة إلى إغتصاب المكانة التي یحتلها المنافس من 
خلال إحداث خلط في التشابه بین مؤسستین متنافستین أو بین منتجاتهما مما 

رف على مصدر المنتح أو هویة المتحامل معه، یخلق للمستهلك صعوبة التع
  .2ر المشروعة تطبیقاغی وب من أكثر أسالیب المنافسةلوهذا الأس
ویقصد بها الادعاءات التي من شأنها نزع  :تشویه سمعة المنافس -2

عن منشأة أحد المنافسین أو منتجاته أو نشاطه التجاري ویقع ذلك بطریق  الئقة
الادعاءات الكاذبة، كما قد یقع التشویه بوسائل علنیةكالنشر في الصحف أو 
توزیع إعلانات، ولكي توفر المسؤولیة عن أعمال التشویه لابد من تحدید 

  .شخصیة المدعى علیه تحدیدا كافیا
من بین  :المنافسة أو في السوق  خلق إضطرب داخل المؤسسة -3

ض على الاضطرب في المؤسسة یالوسائل التي تخلق الاضطربات التحر 
مل تخلق الاضطرب داخل االمنافسة أو إفشاء سر المصنع، كل هذه العو 

                                                             
ر، مرجع فاصال رباجال غانم عبد.یعرف الخطأ على أنه إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل، أنظر ز 1

 .137سابق

2CHERCHOUR.(M) , propriétéindustrielle, EDIK , 2003, p61. 
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، أما الاضطرب داخل السوق فینتج عن طرق الاعلانات المنافسة المؤسسة
  .الكاذبة

غیر المشروعة ضد شخصى لا سة المناف جوز مباشر دعوىیفي فرنسا 
شر تجار مشابهة في حالة ما إدا تمتع المدعى بشهر ذائعة تجذب المستهلك یبا

ة ممیز فیؤدي إستخدام المدعى علیه ذات بعلامه تجار لإما لاسمه التجاري أو 
ن یطلق على هذا النع من یالاسم أو الإسم التجاربة إلى خلقلبس لدى المستهلك

  .ةالطفیلیة المنافسة بالممنافس
بها ر والذي ع saint- galت مع الفقیه الفرنسي بالمنافسة الطفیلیة تفجر 

ش بالتطغل على خطى ى بالعیشخصلالفعل الذي یقوم بمقتضاه ا"على أنها 
ر بالاستفادة من جهوده ومن سمعة إسمه ونشاطاته ومنتجاته یغلر امساو

للمنافسة غیر المشروعة  ، یستمد التطفل أهمیته في كونه یثكل إمتداد" وخدماته
مكن إدانتها بدعوى ی بحیث یؤدي إلى متابعة تصرفات كان یصعب أو لا

 الخطأ في ٠اهة التجاریةز ر المشروعة رغم أن التطفل مخالف للنغی المنافسة
شكالیة ما إذا كانت سوء نیة المعتدي ضروریة إ ر المشروعة یطرحالمنافسة غی

  ٠المشرع كافي ؟لقیام هذا الركن أم أن الفعل غیر 
یذهب الفقه في هذا المجال إلى القول أنه لا یستدعي تحقق الخطأ أن 
یصدر بقصد الاضرر بالمنافس، بل یكفي أن یكون ناتجا عن إهمال لذلك لا 
تعتبر سوء نیة المعتدي عنصر أساسیا لقیام ركن الخطأ في المنافسة غیر 

  ٠المشروعة 
  .الضرر- ثانیا

یا هاما لقیام دعوى المنافسة غیر المشروعة یعتبر الضرر شرطا موضوع
ملاء عن منتجات المدعى نتیجة الع ویستوي فیه أن یكون مادیا ناتجا عن تحویل

للتعدي بالوسائل غیر المشروعة التي قام بها المدعى علیه، أو معنویا یطال 
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ضرر لء كان اار متوفر سو یعتب ركنالسمعة المنافس أو مؤسسته، كما أن هذا 
ء كان الضرر مادیا اأو تافها، ویقع عبئ إثبات الضرر على المدعي سو جسیما 

ض بع قبلا إلا أنه قد یعترض القضاءتأو أدبیا، صغیرا أو كبیر، حالا أو مس
الصعوبات في تحدید مقدار التعویض لأن الضرر الذي ینتج عن أفعال المنافسة 

تصال صر الاعن غیر المشروعة یؤثر بصورا مباشر أو غیر مباشر على
بالعملاء ، وعلیه لا یمكن التقدیر وبشكل دقیق عدد المستهلكین الذین انصرفوا 

  .1عن التعامل مع التاجر وهذا حتما سیؤثر على مبیعاته
ن لم یكن اغیمكن رفع دعوى المنافسة ی ضرر لر المشروعة حتى وإ

محققا بل یتوقع حدوثه في المستقبل وبالتالي تمتد صلاحیة القاضي للحد من 
ر المشروعة التي تحدث ضررا في المستقبل وفي هذه غیمادي أفعال المنافسةت

 ر المشروعة دونغیجبار المنافس عن الكف عن أعمال المنافسة إالحالة یتم 
ر المشروعة دعوى غیوهنا تكون دعوى المنافسة  ،ضررلالمدعي بإثبات ا تكلیف

النزیهة في التجار  رغیمرر في إستخدام الوسائل تف الاسقوقائیة تهدف إلى و 
  .ومنع حدوثها في المستقبل 

  .العلاقة السببیة - ثالثا
تعد رابطة السببیة الركن الثالث في دعوى المسؤولیة، ویقصد بها أن 
الضرر الحاصل كان نتیجة للخطأ الذي إركبه المدعى علیه، وعلى التاجر 

المشروعة ثم على  رغیالمتضرر أن یقیم الدلیل على إرتكاب فعل المنافسة
  .ضرر الذي لحق به، وعلیه أیضا أن یثبت أن هذا الضررلا

كان نتیجة مباشر للفعل المركب ویكون ذلك بكافة طرق الإثبات، إلا أن  
  .ر المحتملضر لصعوبة في حالة إثبات علاقة السببیة في ا أكثرالأمر یكون 

                                                             
  .255فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 1
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لسببیة في یذهب بعض الفقه إلى القول أنه لا مجال للبحث عن علاقة ا
دعوى المنافسة غیر المشروعة، إلا في الحالات التي ینشأ فیها للمدعي ضرر 

مالي أو تضرر الاحلر المشروعة وعلیه خرجت حالات اغیفعلي عن الأعمال 
ض الفقه إلى القول بأنه لا بع ، في هذا الاتجاه یذهب أیضاضررلعدم وجود ا

بالتعویض  بحث عن علاقة السببیة، إلا إذا كان موضع الدعوى المطالبة لمجال ل
  ضرر لر اإظها ف فإن ضرورلشریر اغیأما إذا كانت تربي فقط إلى وقف العمل 

  .ر لازمغی وبالمقابل یصبح تبیان العلاقة السببیة تختفي
ماذل تإن رابطة السببیة تقتضي في الأساس أن یكون هناك تشابه أو 

ضرر منه، أي أن متشخص اللر المشرع واغیكل من مرتكب الفعل  بین نشاط
س النشاط التنافسي ویقدم للزبائن نف شر كل من المدعي والمدعى علیهیبا

ماثلة أو علامات متشابهة، ولذلك فإن تمنتوجات أو خدمات ذات نماذج م
الاستغلال المماثل أو على الأقل المشابه هو الذي یؤدي إلى أن تجد دعوى 

ر المشروعة طریقها إلى الوجود رغم وجود أحكام قضائیة مختلفة في غیمنافسة ال
  .هذا المجال

س ذي هذا المجال بعدم ووفر ربطة السببیة، یر محكمةباإذ قضت 
ت ب، إذ قرر الشركتینر المشروعة بین نشاط كل من غیوبالتالي إنتفاء المنافسة

السویسریة لصناعة الأدویة بمنع إحدى  Sandozب شركة لط رفضالمحكمة 
ي الذي یدخل في ر عمال إسمها التجاتف من إسیالشركات الفرنسیة لبیع ألات التكی

س یكتین لر ر أن نشاط كل من الشعتباتكوینه كلمة وهو إسم أحد الشركاء على إ
س، فقد قضت یر بامجالا للتنافس بینهما، وعلى خلاف الموقف السابق لمحكمة 

الفرنسیة بقبول دعوى إحدى الشركات الانجلیزیة التي تملك مطعما ى قنالت محكمة
والتي طلبت من المحكمة منع إحدى الشبات  Maxim'Sریس بإسم بابمدینة 

عمال إسم تس من إسنی ملاهي اللیلیة بمدینةلالفرنسیة التي تملك إحدى ا
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Maxim'S deNice ر غیعمال هذه التسمیة منافسة تعلى أساس أن في إس
س، وقد جاء فى یر بباشروعة من شأنها الاضرار بسمعة المطعم الأصلي م

س نیحیثیات القرار ان إستعمال هذه التسمیة التى لها سمعة عالیة من قبل شرمة 
س یر بامن شأنه أن یؤدي إلى التقلیل من الجاذبیة التي یتمتع بها المطعم في 

تحت ذات التسمیة وكذلك یؤثر على سمعة المطعم الاصلي رغم إختلاف النشاط 
  1٠قلیلا بین الشركتین بل ورغم بعد المكان بینهما

وللإشارة أنه إذا تعدد المتضررون كما في حالة خلق اضطرب في سوق 
فردا ولكن لا یحكم نمارسونها جاز لكل منهم أن یرد عن الدعوى میالسلعة التي 

ض إلا إذا لحقه ضرر شخصي، وتقام الدعوى على من إركب یو بالتع للمدعي
ض بالتشامن إذا وجد یو لتعالخطأ وكل من إشتنى فیه وتكون مسؤولیتهم عن ا

  .2بینهم ارتباط في العمل
  .أثار دعوى المنافسة غیر المشروعة للاسم التجاري :الفرع الثاني

ر المشرع غیر المشروعة ضد مركب العمل غیترفع دعوى المنافسة 
ولكل من ساعده مع علمه بعدم مشروعیة العمل، وفي حالة تعدد المدعى علیهم 

ض یو بتع متضامنین في إلتزمهم ار المشروعة كانو غیفي إركاب أفعال المنافسة
  .الضرر

ر المشروعة من خطأ وضرر والعلاقة المنافسةغی ویقع عبئ إثبات أركان
مة بما في لعاعد ااات المقرر في القو ق الإثبر السببیة على المدعي وله كافة ط

  ٠ر المشروعة كلها وقائع مادیةغیذلك البینة والقرئن لأن أركان دعوى المنافسة
  الأثر الوقائي والمادي لدعوى المنافسة غیر المشروعة - أولا

ر المشروعة دعوى علاجیة عن طریق غیتعتبر دعوى المنافسة 
                                                             

  .147ابق، ص الس ر، المرجعفاصال رباجال ول عن مرجع عبدقمن 1965-10-31یخ ر رس بتابا حكمةم قرار 1
  .270حسنین، المرجع السابق، ص.م  2
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المشروعة وهذا عن طریق ر غیإصلاحها للضرر اللاحق بضحیة الأعمال 
ر المشروعة المنافسةغی ر أیضا دعوىبتوتع ض الذي تقضي به المحكمة،یالتعو 

ر الآتیة یر المشروعة واتخاذ التدابغی عمالالأ دعوى وقائیة من خلال وقف
ض على القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة یر التعو تقدیلذلك، ویعتمد فی

ضرر المادي لض عن ایو بالتع یقترن الحكم ختص بنقدیر قاضي الموضع، وقدیو 
على نفقة المحكوم علیه وذلك على سبیل  أكثرشر في صحیفة أو بالن بالحكم
  .ض الذي وقع فعلایض عن الضرر الأدبي، ولا تقضي المحكمة إلا بالتعو یالتعو 

ر المشروعة إما أن یكون مبلغا نقدیا غیض في دعوى المنافسة یوالتعو 
لأدبیة التي لحقت اض عن كافة الأضرر المادیة و یو بالتع فتأمر المحكمة
لة الوضع ار بإز یض عینیا، وتكون هذا الأخیجوز أن یكون التعو یبالمدعي، كما 

ر المشرع وعادة الحال إلى ما كان علیه، ویمكن للمحكمة إتخاذ كافة التدابیر غی
  ٠ر النزیهة ومنع وقع الضرر مستقبلاغیالمناسبة لوقف الممارسات 

جوز تقریر الإجرءات الوقائیة حتى في غیاب الضرر،وتظهر الإجرءات ی
الوقائیة في منع إستخدام الحق المغتصب أو إدخال علیه تعدیلات، وهذه 

مر بالأ ي أین یقوم القاضير في مجال الاسم التجا 1الإجرءات غالبا ما تتبع
  ٠بین الأسماء المتشابه  ت من شأنها التفرعةر عبا نصیفا ر أوغیبإجرءات ت

  الأثر الارتدادي لدعوى المنافسة غیر المشروعة- ثانیا
ر المشروعة حمایة عامة تستظل بها كافة غیتعتبر دعوى المنافسة 

 ائیة، فهذه الأخیر لاز حمایة الجلحقوق الملكیة الصناعیة فهي أوسع نطاقا من ا
ر غیمكن اللجوء إلیها إلا إذا كانت شروط الحق مكتملة، أما دعوى المنافسة ی

                                                             
فبریر  25المؤخ في  09-08ومقانتها مع أحكام القانون رقم من قانون الإجرءات المدنیة السابق  471المادة  1

  .02، ص، 2008افرل  23مؤرخة في  21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر العدد2008
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المشروعة فتحمي جمیع المركز القانونیة سواء إرقعت إلى مستوى الحق الكامل 
  .جب عام یقع على الكافةاس في هذه الدعوى هو عدمالإخلال بو اسلأأم لا، وا

حمایة لر اتعتب أنهار المشروعة غی وما یلاحظ على دعوى المنافسة
  .وسر المصنع ين التجاالعنو االوحیدة لكل من الاسم و 

حمایة خاصة إلا ل ئراالاسم التجاري والعنوان التجاي لا یخضع في الجز 
ر المشروعة وهذا على عكس ما هو معمول غیتلك التي توفرها دعوى المنافسة 

ك التي دوفرها ن التجاري بحمایة مزدوجة تلالعنو احضى الاسم و یبه في فرنسا إذ 
ائیة عن طریق دعوى التقلید، أما ز ر المشروعة والحمایة الجغیدعوى المنافسة 

سر المصنع فإن القوانین الجزئریة للملكیة الصناعیة لم تنظمه ولا یتمتع هذا 
  1٠الحق بالحمایة إلا عن طرق دعوى المنافسة غیر المشروعة

   

                                                             
، اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائريمة، یبن دریس حل1

  .135، ص 2013/2014الخاص، كلیة الحقوق جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 
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  للاسم التجاري الحمایة الدولیة :المبحث الثاني
ة للمحل التجاري كالاسم التجاري إن معظم العناصر المعنویة المكون

العنوان التجاري، براءات الاختراع، العلامات، الرسوم والنماذج الصناعیة، 
تكتسب حمایة دولیة بالإضافة للحمایة الداخلیة السابق الإشارة إلیها، وهذا نظرا 

الدولة والمساهمة الفعالة في تنمیة  لأهمیة هذه العناصر في ضمان اقتصاد
التجارة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فقد سعت معظم الدول ومن بینها 
الجزائر إلى إقرار حمایة واسعة لها، فتعددت الاتفاقیات الدولیة ومن أهمها اتفاقیة 

تفاقیة تریبس ) المطلب الأول(باریس التي ستدرس في  المطلب ( STRIPS، وإ
  ).انيالث

  الحمایة المقررة وفقا لاتفاقیة باریس :المطلب الأول
، 1883مارس  20نظرا لإتضمام الجزائر إلى إتفاقیة باریس المبرمة في 

، فهي ملزمة 121975/01/09المؤرخ في  02/75وهذا بموجب الأمر رقم 
لا تكتفي بترتیب التزامات للدول الأعضاء، بل ترتب حقوقا  بقواعدها، وهذه الائیة

لهم أیضا، فهي تؤثو في التشریع الداخلى للدول الأعضاء بحیث یجب على 
الدولة المنضدمة إلیها أن تعدل قوانینها بما یتفق مع مضمون المعاهدة، ونشیر 

صة إلى أن هذه الاتفاقیة تتضمن فى مادتها الأولى مجالات الحمایة الخا
بعناصر الملكیة الصناعیة والتجاریة فهي تشمل براءات الاختراع، النماذج 

... والرسوم الصناعیة، العلامات التجاریة وعلامات الخدمة، الأسماء التجاریة
تضمنتها الاتفاقیة لتنظیم  الخ، وعلى اثر ذلك سوف نقوم بتبیان أهم المبادئ التي

  .هذه العناصر

                                                             
  .، المرجع السابقعیةالمتعلق بالرسوم و النماذج الصنا 86-66من الأمر  23المادة  1
 20باریس المؤرخة في  قیةتفاالمتضمن انضمام الجزائر إلى ا 1966فبرایر  25المؤرخ في  48-66الأمررقم  2

  . 16، ج ر عدد عیةالصنا كیةالمتعلقة بحمایة المل1883مارس 
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  یة باریسمبادئ اتفاق :الفرع الأول
تعتبر اتفاقیة باریس الركیزة الأساسیة لحمایة حقوق الملكیة الفكریة بصفة 
عامة والملكیة الصناعیة بصفة خاصة، فقد وضعت هذه الاتفاقیة الأسس 
القانونیة لتوحید المعاملة بین رعایا الدول المختلفة بشأن التعامل في حقوق 

لجمیع دول الاتحاد، وكذلك مبدأ  الملكیة الفكریة، رررت مبدأ المعاملة بالمثل
الأسبقیة لمن قام بالتسجیل في بلده الأصلي خلال مدة معینة، ومبدأ قبول 
تسجیل جمیع العلامات الأجنبیة المسجلة في بلدها الأصلي ومبدأ الاستقلالیة، 

  .1ونقوم بدراسة كل مبدأ على حدى
  مبدأ المساواة - أولا

من اتفاقیة باریس بأن یتمتع رعایا كل دولة من دول  تقضي المادة التانیة
الاتحاد في جمیع الدول الأخرى للاتحاد، فیما یتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة 

و التي تمنحها في المستقبل قوانین تلك الدول لمواطنیها، أبالمزایا الممتوحة حالیا 
هذه وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المنصوص علبها بصفة خاصة في 

و التظلم من أالاتفاقیة، وبذلك یكون لهم ما لهؤلاء المواطنین من حق في الحمایة 
كل مساس بحقوقه بشرط إتباع الشروط المفروضة على المواطنین، وعلى اثر 
ذلك یسوى الأجانب بالمواطنین في المعاملة وتكون لهم الحقوق ذاتها والمزایا 

  التي یتمتع الوطنیون بها
ذه الحمایة لا تتتصر على رعایا الدول التي هي عضو ونشیر إلى أن ه

في الاتفاقیة فحسب، بل یستفید منها أیضا رعایا الدول التي هي لیست عضو 
في تلك الاتفاقیة، شریطةأن یكون هؤلاء الرعایا یقیمون في دولة عضو في 

  . اتفاقیة باریس أو یملكون فیها مؤسسةوهمیة
ة اتحاد باریس قد تضمنت أحكاما خاصة كما أن المادة السادسة من اتفاقی

یداع العلامة، الصناعیة أو التجاریة في كل دولة من دول  بشروط تسجیل وإ
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الاتحاد عن طریق تشریعها الوطنى، ولا یجوز رفض طلب تسجیل علامة مودعة 
من قبل أحد رعایا دولة من دول الاتحاد في أي دولة من دول الاتحاد أو إبطال 

  .1إلى عدم إیداعها أو تسجیلها أو تجدیدها فیدولة المنشأصحننها استنادا 
والجدیر بالذكر أن الشخصىالطبیعي أوالمعنوي یستفیدان من الحمایة التي 

، كذلك الأمر بالنسبة للطعن أمام الجهات 2توفرها اتفاقیة باریس على حد سواء
المختصة التي تحددها القوانین الداخلیة، فإن تقدم صاحب عناصر الملكیة 
الصناعیة لتسجیل حقه فیها یكون له حق الطعن ضد القرارات التي تؤخذ ضد 
نما من مواطني إحدى الدول المنضدمة  مصلحته، رغم أنه لیس من مواطنیها وإ

جراءات الطعن المقررة لمواطني الدولة التي إلى اتحاد باریس ، وبنفس شروط وإ
یوجد فیها حق الطعن، ولا یمكن إجبار أیا من هذه الدول على تغییر نظامها في 

  .3.التسجیل أو الطعن لأن ذلك یتعلق بالسیادة الوطنیة للدولة
من اتفاقیة باریس تسمح  03وتجدر الإشارة أیضا بأن المادة الثانیة فقرة  

كل دولة من دول الاتحاد الاحتفاظ بأحكام تشریعها المتعلقة بالإجراءات ل
القضائیة والإداریة والاختصاص، وكذلك بتحدید محل مختار أو تعیین وكیل، 

، آخر ویكفي للتمتع بالحمایة توفر ضابط الجنسیة وحده دون اشتراط أي شرط
الحمایة، لكن یشترط  كالإقامة أو وجود مؤسسة صناعیة في الدولة التي تطلبفیها

أن لا تختلف الأحكام المقررة في القانون الداخلي نصوص الاتفاقیة، بمعنى أن 
، لكن هذا لا یمنع الدول من  1هذه الأخیرة أولى بالتطبیق في حالة التعارض

إبرام اتفاقیات بینها لحمایة الملكیة الصناعیة بشرط أن لا تتعارض هذه الأخیرة 

                                                             
  .من اتفاقیة باریس، المرجع السابق 03المادة  1
  .182صلاح زین الدین، المرجع السابق، ص  2
  .799سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص 3
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  .1باریسمع أحكام اتفاقیة 
  مبدأ حق الأسبقیة - ثانیا

وفقا للمادة الرابعة من اتفاقیة باریس، یكون كل من أودع في إحدى دول 
الاتحاد حسب الأوضاع الذانوتیة طلبا للحصول على علامة تجاریة أو صناعیة، 

 06یتمتع هو وخلفه فیما یخص الإیداع في الدول الأخرى بحق الأسبقیة خلال 
الطلب الأول، ونشیر إلى أن یوم الإیداع لا یحتسب،  أشهر من تاریخ إیداع

وكذلك الیوم الأخیر إذا كان یوم عطلة رسمیة أو یوم لا یفتح فیه المكتب لقبول 
إیداع الطلبات في الدول التي یطلب فیها الحمایة، وبالتالي فیمتد الأجل إلى أول 

  .2یوم عمل یلیه
على المخترع بإعفائه من تقدیم  والهدف من هذه القاعدة هو الخخییف

طلبات متعددة في كل الدول التي یرغب في حمایة اختراعه لدبها في آن واحد، 
وبالتالي یكفي الإیداع الأول لاكتساب حق الأسبقیة للإیداعات اللاحقة في الدول 

شهرا لبراءات الاختراع ونماذج  12الأخرى الأعضاء خلال المدة المقررة وهي 
ة أشهر للرسوم والنماذج الصناعیة والعلامات الصناعیة والتجاریة، المنفعة وست

وینشأ حق الأسبقیة بالإیداع الصحیح في إحدى دول الاتحاد وحسب تشریعها 
الداخلي أو حسب المعاهدات الثنائیة أو متعددة الأطراف المبرمة فیما بین دول 

ل في إحدى دول ، ومن ثم لا یجوز إبطال الإیداع اللاحق الذي یحص3الاتحاد
الاتحاد الأخرى قبل انقضاء میعاد الأسبقیة المنكور آنفا، إذ یكفي أن یقدم من 
یرغب في الاستفادة من أسبقیة إیداع سابق إقرار ذنكر فیه تاریخ الإیداع، والدولة 

                                                             
 .من إتفاقیة باریس، المرجع السابق 19المادة  1
  .من اتفاقیة باریس، المرجع السابق) 3و2(فقرة ج  4المادة  2
  .من اتفاقیة باریس، المرجع السابق) 2(فقرة أ  4المادة  3
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، ولا یجوز عند إیداع الطلب فرض 1التي تم فبها، وصورة من الطلب
ما لا یجوز للدولة من دول الاتحاد أن ، ك2إجراءاتبخصوص إقرار الأسبقیة

ترفضن أسبقیة أو طلب براءة الاختراع بسبب مطالبة المودع بأسبقیات متعددة، 
  2حتى ولو كانت هذه الأسبقیات مصدرها دول مختلفة

  مبدأ الإستقلال - ثالثا
من اتفاقیة باریس  3و2 فقرة 6یقصد بإستقلال العلامات في مفهوم المادة 

أنه إذا سجلت العلامة في إحدى الدول المتعاقدة، فإن هذا التسجیل یعد مستقلا 
  عن أى تسجیل في أى دولة

 .بما في ذلك بلد المنشأ أخرىمتعاقدة 
و لهذا فإنه لا یجوز رفض طلب تسجیل علامة مودعة من قبل أحد 

إلى عدم إیداعها أو  رعایا دولة من دول الاتحاد أو إبطال صحننها استنادا
  . تسجیلها أو تجدیدها في بلد المنشأ

  مضمون الحمایة المقررة للاسم التجاري :الفرع الثاني
بالإضافة للمبادئ المنكورة آنفا، هناك أحكام وردت في الاتفاقیة وخصت 

  :بها بعض العناصر بأحكام خاصة وهامة 
باریس على حمایة الرسوم  خامسا من إتفاقیة 05فقد نصت المادة 

والنماذج الصناعیة في جمیع دول الاتحاد،وتشیر إلى أن إتفاقیة باریس تضع 
، كما أن  1معالجة واحدة للرسوم والنماذج مشابهة لتلك التي تمنحها للبراءات

أنو یحمى الاسم التجاري في جمیع " من نفس الاتفاقیة نصت على  8المادة 
بإیداعه أو تسجیله، وسواء كان جزءا من علامة  دول الاتحاد دون الالتزام

                                                             
  من اتفاقیة باریس، المرجع السابق) 4(فقرة ج  4المادة  1
  .من اثئاقیة باریس، المرجع السابق) 4(فقرة د  4المادة  2
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  ".صناعیة أو تجاریة أم لم یكن
نشیر إلى أن هذه المادة تنكر بأن الاسم التجاري یحمى في جمیع دول 
الاتحاد دون الحاجة إلى إیداعه أو تسجیله، وبالرجوع إلى التشریع الداخلي 

جاري كما سبق النكر، نلاحظ أن الاسم التجاري لابد من تسجیله في السجل الت
وعلیه فإنه یجب أن یكون الاسم مسجلا في الجزائر، وأن حمایة الاسم بعد ذلك 

نقوم في دول الاتحاد من دون حاجة إلى إیداع الاسم التجاري أو تسجیله، وأن '
الحمایة الدولیة هي امتداد لحمایة قانونیة في إحدى دول الاتحاد، فلا یتمتع بهذه 

ما لم یعتبر اسما تجاریا یحمیه القانون في الدول التي یوجد فیها الحمایة الدولیة 
  .1المحل التجاري

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقیة باریس أقرت عقوبات تترتب في حالة، و 
حیث تقضي ) 1/9(الاعتداء على الاسم التجاري وهذا من خلال نص المادة 

تجاریة أو اسما كل منتج یحمل بطریق غیر مشروع علامة صناعیة أو "بأن 
تجاریا یصادر عند الاستیراد في دول الاتحاد التي یكون فیها لهذه العلامة أو 

، ویلاحظ بأن هذه المادة تنص على عقوبة " لهذا الاسم حق الحمایة القانونیة
مصادرة منتجات الاستیراد ولا تضع عقوبة محددة في حالة التقلید أو الغصب أو 

اء على طلب النیابة العامة أو أیة سلطة مختصة التزویر، وتتم المصادرة بن
أخرى أو من صاحب مصلحة سواء أكان شخصا طبیعیا أم معنویا، وذلك طبقا 

  2للتشریع الداخلي لكل دولة
كما أن السلطات المختصة لا تلتزم بتوقیع تلك المصادرة على المنتجات 

قع فیها الاعتداء التي تمر بالدولة في تجارة عابرة ، كما یجوز للدولة التي و 
بطریقة غیر مشروعة على العلامة أو في الدول التي تم استیراد المنتج إلیها أن 

                                                             
  .200عز الدین مرزا ناصر عبد االله العباسي، المرجع السابق، ص  1
2
  .باریس، المرجع السابق قیةمن اثئا 3فقرة  9المادة  
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  .1توقع المصادرة
أما في حالة كون التشریع الداخلي للدولة لا یجیز المصادرة عند الاستیراد 
ولا حظر الاستیراد ولا المصادرة داخل الدولة، فیستعان عن هذه الإجراءات 

الوسائل التي تئلها تلك الدولة لرعایاها في الحالات المماثلة، وذلك بالدعاوى و 
  .1حتى یتم البدیل اللازم فیالتشریع

كما أنه على دول الاتحاد أن تتعهد بأن تكفل رعایا الدول الأخرى 
المنضمة للاتحاد وسائل الطعن القانونیة الملائمة لقمع جمیع الأعمال المشار 

تتعهد بتوفیر الإجراءات التي تسمح لنقابات والاتحادات ، وعلیها أن 2إلیها آنفا
التي تمثل ذوي الشأن من رجال الصناعة والتجارة، والتي لا یتعارض وجودها مع 
قوانین الدول التي تتبعها بالالتجاء إلى القضاء والسلطات الإداریة لقمع الأعمال 

ون الدولة التي المنصوص علبها في المواد أعلاه في الحدود التي یجیزها قان
ونشیر إلى أن عنصر العنوان . 3تطلب فیها الحمایة لنقابات واتحادات تلك الدولة

التجاري، یحظى هو الآخر بنفس الحمایة المقررة للاسم التجاري وهذا وفقا 
  .4لإتفاقیة باریس

العلامات المشهورة بحكم خاص مفاده ) ثانیا(لقد خصت المادة السادسة و 
بطال التسجیل وبمنع استعمال العلامة الصناعیة /و أبرفض  إلزام دول الاتحاد

و التجاریة التي تشكل تقلیدا یؤدى إلى إحداث خلط ولبس بعلامة أخرى، وهذا أ
متى تبین لدى الدولة التي لجأت المؤسسة إلى تسجیل العلامة لدبها أن هذه 

جاریة و التأالعلامة من العلامات المشهورة، كما ترفض العلامة الصناعیة 

                                                             
  .باریس، المرجع السابق قیةمن اثئا 2فقرة  9المادة  2
  .باریس، المرجع السابق قیةمن اذئا 6فقرة  9المادة  2
  107صالح،الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري، المرجع السابق، ص  فرحة زراوي 3
  .باریس، المرجع السابق قیةثالثا من اتفا 10المادة  4
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المقلدة للعلامة المشهورة، إذا كان هذا التقلید ینصب على جزء جوهري من تلك 
  .العلامة المشهورة

كما یجوز للدولة رفض تسجیل أو إبطال علامة صناعیة أو تجاریة في 
  :الحالات التالیة

إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغیر في الدولة التي  -
  .تطلب فیها الحمایة

إذا كانت العلامة مجردة من أي صفة ممیزة، أو كان تكوینها قاصرا  -
على إشارات أو بیانات یمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات 
وجودتها أو كمیتها أو الغرض منها أو قیمتها أو محل منشأ المنتجات أو زمن 

 .الإنتتاج، أو أصبحت شائعة في التجارة
للنظام العام والعادات خاصة إذا كانت تؤدي إلى  إذا كانت مخالفة  -

ثانیا دول  10كما ألزمت الاتفاقیة بموجب المادة . تضلیل الجمهور
الاتحاد بأن تكفل حمایة فعالة لرعایا دول الاتحاد وذلك ضد المنافسة 
غیر المشروعة، كما نصت على ضرورة منع القیام ببعضى الأعمال 

  .ةكونها تشكل منافسة غیر مشروع
  )TRIPS(الحمایة المقررة حسب إتفاقیة تریبس  :المطلب الثاني

تم اقتراح هذه الاتفاقیة من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة وهذا نظرا 
لقد . لعدم كفایة تلك الاتفاقیات لتحقیق حمایة فعالة لحقوق الملكیة الصناعیة

كانت جولة أورجواي، التي أبرمت في أعقابها اتفاقیات الجات، مناسبة لحدوث 
والدول النامیة، وأصرت الدول المواجهة العنیفة بین الدول الصناعیة المتقدمة 

المتقدمةعلى إدراج موضوع الملكیة الفكریة ضمن موضوعات تحریر التجارة 
الدولیة، ولقد اصطدم هذا الاتجاه بمقاومة من الدول النامیة على اعتبار أن 

تقوم بالسهر على تطبیق أحكام )  WIPO(المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 
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ن الملكیة الفكریة ومتابعة تطبیق اتفاقیة باریس وبرن وروما الاتفاقیات الدولیة بشأ
وواشنطن، وباعتبارها من الوكالات المتخصصة النابعة للأمم المتحدة تبذل 

  .1الجهود ذیما یتعلق برعایة مصالح الدول المتقدمة والدول النامیة معا
ذا وتناولت اتفاقیة تریبس حقوق الملكیة الفكریة من الجانب التجاري، وه

خاصة، وذلك على المستوى الدولي باعتبارها نظاما عاما یوفق  عام بهدف إقرار
و كما سبق القول فإن هذه الاتفاقیة ، بین مصالح الدول المتقدمة والدول النامیة

جاءت بموجب اقتراح من الولایات المتحدة الأمریكیة، وقد بلور هذا الاقتراح في 
شكل اتفاق لمعالجة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیةالفكریة، ونظرا 
للخسائر اللاحقة بالدول المصنعة والمؤسسات الصناعیة التى تعتمد فى نشاطها 

عناصر الملكیة الصناعیة اقتنعت دول المجموعة الأوروبیة باقتراح الولایات على 
المتحدة الأمریكیة، فساندتها فى إبرام هذا الاتفاق، ومن ثمة بدأت فى التفكیر فى 
آلیات قانونیة بغیة إرساء نظام عالمي جدید، وجهه الاقتصادي هو تحریر 

عددة الجنسیات النابعة للدول الججارة العالمیة و المشروعات غالبا شركات مت
الصناعیة المتقدمة، وذلك حتى تساهم فى نقل التقدم الصناعى وتحقیق الرفاهیة 

وما تجدر الإشارة إلیه . 2الاقتصادیة لجمیع الدول فى ظل نظام تكفل الحمایة لها
أن إتفاقیة تریبس قد أشارت فى المادة الأولى صراحة إلى استنادها على أحكام 

ة برن للمصنفات الأدبیة والفنیة، واتفاقیة باریس للملكیة الصناعیة، من اتفاقی
إضافة إلى اتفاقیة روما لحمایة منتجى التسجیلات الصوتیة والهیئات الإذاعیة 
ومعاهدة الملكیة الفكریة للدوائر المتكاملة، وعلیه فإن اتفاقیة تریبس لا تلغى 

                                                             
الجوانب المتصلة بالفجارة من حقوق الملمة  قیةوفقا لاتفا عیةالصنا كیةللمل نیةالقانو  ایةجلال وفاء محمدین، الحم -1

.13، ص 2000، مصر، طبعة ریةدار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكند ،)تریبس( ریةالفك
  

 
  .145سمیرة عبد الدایم، المرجع السابق، ص  2
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نما هى الاتفاقیات الدولیة القائمة فى شأن الملكیة ال صناعیة أو تحل محلها وإ
 .تكملها وتعزز وجودها

 یة الوطنیة للعلامة التجاري والاسموعلى اعتبار أن هناك تشابه بین الحما
التجاري فهناك أیضا تشابه بین الاسم التجاري والعلامة من ناحیة الحمایة الدولیة 

لخاصة ، ثم الحمایة ا)فرع أول(لذلك سنتطرق للحمایة الخاصة بالعلامات 
  ).فرع ثان(بالاسماء التجاریة 
  الحمایة الخاصة بالعلامات :الفرع الأول

على أن الأحكام الموضوعیة الخاصة  من إتفاقیة تریبس 1/2تنص المادة 
بالعلامات التجاریة والواردة فى اتفاقیة باریس تعتبر ملزمة لجمیع أعضاء منظمة 
التجارة العالمیة، بغض النظر عما إذا كانوا أعضاء فى اتفاقیة باریس أو لم 

 21إلى  15یكونوا، ونشیر إلى أن اتفاقیة تریبس قد عالجت العلامات من المادة 
  .منها

من اتفاقیة تریبس بتعریف العلامات التجاریة  1/15وقد جاءت المادة 
تعریفا واسعا على خلاف اتفاقیة باریس، بحیث تقضى بأنه تعتبر أي علامة أو 
مجموعة علامات تسمح بتمییز السلع والخدمات، كما تضمنت هذه المادة على 

  .اسبیل المتال نكر قائمة بالعلامات التجاریة الأكثر انتشار 
والتى تقضى  2/15وبالنسبة لتسجیل العلامة التجاریة فطبقا للمادة 

كقاعدة عامة بعدم جواز رفض تسجیل العلامات التجاریة بناءا على أسباب 
  .غیر عدم قابلیتها للحمایة أخرى

ومع ذلك لا بد من مراعاة أحكام المادة السادسة من اتفاقیة باریس والتي 
و إبطالها إلا إذا كان من شأن هذه أتقضي بعدم جواز رفض تسجیل العلامات 

و أالعلامة المساس بالحقوق المكتسبة للغیر في الدولة التي یطلب فیها الحمایة، 
انت شاثعة في اللغة الجاریة و كأإذا كانت العلامة مجردة من أیة صفة ممیزة، 
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  و كانت مضخللةأو مخالفة للنظام العام والأداب العامة أ
طبیعة السلع أو الخدمات  تقضي بعدم تاثیر 4 فقرة 15كما أن المادة 

التي یراد استخدام العلامة التجاریة بشأنها عقبة تحول دون تسجیل العلامة وهو 
، ویكون تسجیل العلامة 07شرط وارد في اتفاقیة باریس بشأن السلع في مادتها 

 03ویكون الاستخدام الفعلي للعلامة خلال . معلقا على الإستخدام الفعلي لها
تاریخ تقدیم الطلب للقیام باستعمال العلامة، فإذا حدث وأن قام سنوات ابتداء من 

طالب التسجیل بعدم استخدام أو استغلال العلامة خلال هذه المدة فإن علامته 
مرار تسجیل اتفاقیة تریبس، إلا أنه یجوز است من 1/19تشطب طبقا لنص المادة 

لامة قیام أسباب العلامة حتى بعد انقضاء الثلاث سنوات، إذا أثبت مالك الع
مبررة تستند إلى وجود عقبات تحول دون هذا الاستخدام، طالما أنها لا ترجع إلى 

القیود التي ترفض على استیراد السلع والخدمات ; صاحب العلامة نفسه مثل 
وهذا الحكم یسنهدف حمایة الشركات الدولیة الكبرى . 1التي تحمیها العلامة

ولكنها لا تستطیع استخدام تلك العلامات في  المالكة لعلامات تجاریة مسجلة،
أسواق معینة كأسواق بعض الدول النامیة بسبب قیام تلك الدول بفرض قیود 
معینة على الاستیراد للدفاع مثلا عن عملتها الوطنیة أو غیر ذلك من الأسباب، 

 أخرىذلك أن إلغاء تسجیل العلامة التجاریة في هذه الحالات قد یدفع شركة 
إلى محاولة القیام بتسجیل ذات العلامة دون المساهمة في المحل التجاري  محلیة

أو اكتساب سمعة تجاریة، ولا شك أن ذلك سیؤدي إلى تضلیل الجمهور 
والمستهلكین في السوق المحلیة لتلك الدولة، فیعتقدون أن منتجات الشركة 

جاریة، وبذا المحلیة هي نفس منتجات الشركة الأصلیة والتي طورت العلامة الت
تستفید الشركة المحلیة بطریقة غیر مشروعة من سمعة الشركة الدولیة، وعلیه 
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فلقد تم السماح باستمرار تسجیل العلامة حتى بعد انقضاء تترة الثلاث ستوات 
ویلاحظ بأن اتفاقیة . 1على عدم الاستعمال عند وجود عقبات تحول دون ذلك

فیما یخص مسألة اشتراط استخدام العلامة تریبس أكثر تحدیداً من اتفاقیة باریس 
كشرط لبقاء التسجیل ذلك أن الحكم الوارد في إتفاقیة باریس غیر محدد حیث 
یترك أمر تحدید جدیة الأسباب التي دعت إلى عدم استخدام العلامة بید صاحب 
الشأن، كما أن أمر تحدید المدة غیر واضح حیث ترك تحدیدها لكل دولة على 

من اتفاقیة تریبس  02/19قدیرها لمعقولیة تلك المدة، وتنص المادة حدى طبقا لت
على أنه لا یشترط استخدام العلامة من مالكها نفسه كشرط لاسممرار تسجیلها 
فقد یكون استخدامها من الغیر المرخص له، طالما أنه خاضع لرقابة وسیطرة 

فاقیة باریس بشأن ونشیر إلى أن إتفاقیة ترییس قد أحالت إلى إت. مالك العلامة
من اتفاقیة  2شروط إیداع العلامة وتسجیلها في بلدان معینة طبقا لنص المادة 

باریس، بحیث تخضع حسب هذه المادة العلامات إلى القوانین الوطنیة للبلدان 
المراد إیداع وتسجیل العلامة فیها، عملا بمبدأ المعاملة الوطنیة، ولذلك فإنه یحق 

ن مقیم في بلد عضو للمنظمة العالمیة للتجارة أو أي لأي مواطن أو أي شخص
شركة لها في ذلك البلد محلا تجاریا أن تودع طلب تسجیل العلامة في أي بلد 

یكون عضوا في منظمة التجارة العالمیة، ولا یجوز رفض أي طلب للقیام  آخر
بالتسجیل، كما لا یجوز شطب أي تسجیل بحجة أن مالك العلامة لم یقم 

ها في بلد المنشأ، كما أن أي علامة مسجلة في بلد عضو یجب إعتبارها بتسجیل
  .1مستقلة عن العلامات المسجلة في البلدان الأخرى بما في ذلك بلد المنشأ

بإلزام الدول الأعضاء في  من اتفاقیة تریبس 04فقرة  16و تقضي المادة 
منظمة التجارة العالمیة ننشر كل علامة إما قبل تسجیلها أو بعد تسجیلها فورا،فى 
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كما تلتزم الدول  1حین أن اتفاقیة باریس تتطلب نشر نسخ من العلامات المسجلة
وفق اتفاقیة تریبس ببناحة فرصة مناسبة للتظلمات عند إلغاء تسجیل العلامة، 

ول الأعضاء إتاحة فرصة ممعارضة على تسجیل العلامة، وقد كما یمكن للد
مدة تسجیل العلامة بسبع سنوات على  18حددت اتفاقیة تریبس في المادة 

  .الأقل، دون وضع حدود زمنیة لفترات التجدید
وطبقا لاتفاقیة تریبس یتمتع مالك العلامات المشهورة بحمایة إضافیة ضد 

العلامات، لیس فقط عند استعمالها على السلع  الاستعمالات غیر المشروعة لتلك
نما أیضا في حالة استعمالها على السلع والخدمات غیر  والخدمات المماثلة وإ
المماثلة، في حین أن اتفاقیة باریس تشترط لإسباغ الحمایة ضد الاستعمال غیر 
المرخص به من المالك بالنسبة للعلامة المشهورة تمآئل وتطابق السلع التي 

تعمل علیها تلك العلامة، ضف إلى ذلك أن اتفاقیة باریس لا تحمى العلامات تس
 1المشهورة فى مجال الخدمات، ونثتصر الحمایة على العلامات في مجال السلع

أما اتفاقیة تریبس فمنحت الحمایة للعلامات المشهورة في كل من السلع 
  .2والخدمات

فلقد أجازت اتفاقیة تریبس أما بالنسبة للترخیص والتنازل على العلامة، 
التراخیص العقدیة للعلامة والتي تبرم بین مالك العلامة والمرخص  21في المادة 

له، كما أجازت أیضا التنازل عنها للغیر، مع ترك تحدید الشروط الموضوعیة 
والقواعد الإجرائیة الخاصة بعقود التراخیص والتنازل للقوانین التي تنص علیها 

في الاتفاقیة وبالتالي فان لكل دولة الحریبة في وضع الشروط الدول الأعضاء 
مع الإشارة إلى أنه فیما یخص . والقواعد الخاصة بعقود التراخیص والتنازل

التراخیص الإجباریة فإن إتفاقیة تریبس قد منعت الترخیص الإجباري باستخدام 

                                                             
  .من إتفاقیة باریس، المرجع السابق 2/12المادة  1



 التجاري للإسم المقررة الحمایة الثاني الفصل

62 
 

  .یص الإجباریة، أما اتفاقیة باریس على خلاف ذلك فإنها تجیز التراخ 3العلامة
كما أجازت اتفاقیة تریبس التنازل عن العلامة دون المحل التجاري، في 
حین أن اتفاقیة باریس لا تجیز التصرف في العلامة استقلالا عن المحل 

المتعلق بالعلامات السالف النكر، فیجیز التنازل  06-03، أما الأمر 4التجاري
منه على انه  14إذ تنص المادة عن العلامة بدون تنازل عن المحل التجاري، 

أبمعزل عن التحویل الكلي أو الجزئي للمؤسسة، یمكن نقل الحقوق المخولة عن 
  ...".طلب التسجیل أو تسجیل العلامة كلیبا أو جزئیا أو رهنها

  الحمایة الخاصة بالأسماء التجاریة :الفرع الثاني
یشمل اصطلاح الملكیة  من اتفاقیة تریبس 02فقرة  01طبقا لنص المادة 

من الجزء الذاتي من ) 7-1(الفكریة جمیع فئاتها المنصوص علیها في الأقسام 
حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها، براءات الاختراع، : الاتفاقیة وهي

التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة حمایة المعلومات غیر المفصح عنها، 
الجغرافیة، وبذلك یتبین أن عنصر الاسم التجاري العلامات التجاریة والمؤشرات 

غیر أن عدم نكر الحمایة القانونیة للأسماء التجاریة . لم یرد ضمن هذه الفئات
بإتفاقیة تریبس لا یعني إهمالها لهذا العنصر أو تعمد عدم إقرار الحمایة القانونیة 

الججاریة التي  له، بل إن اتفاقیة تریبس قد اكتفت بالحمایة القانونیة للأسماء
أقرننها اتفاقیة باریس، وهذا من خلال الإحالة إلى أحكام هذه الأخیرة، ویتبین 

بفقرتیها الأولى والثانیة من اتفاقیة تریبس على أنه  2ذلك من خلال نص المادة 
، تلتزم البلدان 1فیما یتعلق بالأجزاء الثاني والثالث والرابع من الاتفاق الحالي" 

من معاهدة باریس  19والمادة  12حتى  1ة أحكام المواد من الأعضاء بمراعا
، ولا ینتقص أي من الأحكام المنصوص علیها في الأجزاء من الأول 1967

وحتى الرابع من هذه الاتفاقیة من أي الالتزامات الحالیة التي تترتب على البلدان 
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هدة الأعضاء بعضها تجاه الأخرى بموجب معاهدة باریس ومعاهدة برن ومعا
  ".روما، ومعاهدة الملكیة الفكریة فیما یتعلق بالدوائر المتكاملة

من اتفاقیة  19والمادة  12إلى  1ونلاحظ أن الإحالة تخصن المواد من 
باریس وأن المادة الخاصة بالاسم الججاري والواردة في اتفاقیة باریس تقع بین 

تص بحمایة الاسم والمشار إلببها سابقا والتي تخ 8هذه المواد وهي المادة 
التجاري، ومن ثم فان هذا الأخیر یندرج ضمن فئة الحقوق الفكریة التي نصت 

من اتفاقیة تریبس وذلك تطبیقا لمبدأ الإدراج بالإحالة،  02فقرة  01علبها المادة 
وهذا یدفق مع المنطق، بحیث ترغب الدول المتقدمة زیادة مساحة حقوق الملكیة 

ولم تكتف اتفاقیة . 1حمایة القانونیة ولیس الانتقاص منهاالصناعیة التي تشملها ال
تریبس بالإحالة إلى أحكام الاتفاقیات الدولیة المبرمة في خصوص الملكیة 
الفكریة، حیث اعتبرت هذه الأحكام نقطة الانطلاق لتنظیم واستحداث أحكام 

  .1جدیدة لم تنظم من قبل الاتفاقیات الدولیة
إلیه أن العقوبات التي تطبق في حالة الاعتداء على  الإشارةومما تجدر 

من اتفاقیة باریس بالإضافة إلى تطبیق حكم  10و 9الاسم التجاري وفقا للمادتین 
إلیه، من حیث التزام  الإشارةمن اتفاقیة تریبس كما سبقت  46إلى  41المواد من 

لصناعیة، الأعضاء بوضع ضوابط وقواعد إنفاذ الحمایة القانونیة للملكیة ا
بالإضافة إلى التزام الدول الأعضاء بتضمین قوانینها الضروریة لتسهیل اتخاذ 
التدابیر الفعالة ضد أي اعتداء على حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة الشاملة 

 .2للإسم التجاري
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  :خاتمة
التي یحتلها الاسم  حاولنا من خلال هذا البحث البسیط ابراز الأهمیة ولامكانة

التجاري كأحد أهم العناصر المكونة للمحل التجاري إذ یتعلق وجود المحل بوجوده ولا 
یمكن معرفة المحل التجاري قانونا إلا بمعرفة الاسم التجاري له، وهذا العنصر مثل 

فهو یسعى من خلال إبداعه الذهنى جلب  العناصر الآخرى تنشأ من فكر التاجر،
ن من العملاء، ضف إلى ذلك فإن حقوق الملكیة الصناعیة تحضى أكبر قدر ممك

بنفس الحمایة التي تحضى بها العناصر المعنویة والتي تتجسد من خلال الحمایة 
الداخلیة وكذا إقرار حمایة دولیة لبعض العناصر، وهذا الارتباط كذلك نتیجته الدور 

القیمة الاقتصادیة للمحل  الفعال التي تقوم به حقوق الملكیة الصناعیة في زیادة
التجاري وهذا من خلال العقود التي یمكن للتاجر صاحب المحل التجاري من إبرامها 
كعقد ترخیص حقوق الملكیة الصناعیة و التنازل عنها ورهنها وتقدیمها كحصة في 

  .الشركة، وكل هذه العقود تضفي على المحل التجاري قیمة اقتصادیة
و لهذا نجد بأن المشرع الجزائري نظرا لما تمتاز به حقوق الملكیة الصناعیة و 
لأهمیتها فى كونها تعتبر بمثابة ضمان لحمایة و طنیة و دولیة لنشاط المحل التجاري 

  .فلقد أدرجها المشرع ضمن العناصر المعنویة للمحل التجاري
ري ضمن عناصر المحل ولقد رأینا الأهمیة البالغة التي یحتلها الاسم التجا

التجاري حیث یعتبر ركن من أركان وجود المحل التجاري ولا یتم التعرف على المحل 
التجاري إلا من خلال وجود هذا الاخیر، ولاكتساب الاسم التجاري یجب أن تتوافر فیه 

  .شروط محددة ویجب أن یتم تسجیله لكي یحضى بالحجیة والملكیة والحمایة
خاص بحمایة الاسم التجاري إلا أنه یمكن تطبیق  غیر أنه لا یوجد نص

القواعد المتعلقة بالعنوان التجاري لأنها تأخذ نفس الأحكام المطبقة على الاسم 
التجاري، حیث تعتبر دعوى المنافسة غیر المشروعة للاسم التجاري الآلیة الفعالة التي 

  .أقرها المشرع لحمایة الاسم التجاري
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الدولیة للأسم التجاري فیبدو أن معاهدة باریس واتفاقیة أما فیما یخص الحمایة 
  .تریبس یعتبران الإطار العام لرسم موضوع هذه الحمایة
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الدكتور محمد حسني عباس، الملكیة الصناعیة، والمحل التجاري، دار النهضة 

 .1971العربیة، القاهرة، 
  :والأطروحاتالرسائل 
حمایة حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، اطروحة مة، یبن دریس حل -1

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 
2013/2014. 

  :القوانین والقرارات
 .م1953لسنة  30قانون تسجیل الاسماء التجاریة رقم  -1
 .1997قانون الشركات لسنة  -2
 .2000لسنة  15غیر المشروعة والأسرار التجاریة رقم قانون المنافسة  -3
قانون التجارة قد أشارت إلى الاسم التجاري كعنصر من عناصر المتجر غیر  -4

 .المادیة، ولم تشر إلى العنوان التجاري
فوزي محمد سامي، المرجع السابق، . قانون تسجیل الاسماء التجاریة، وراجع د -5
 .164ص 
الصادر عن الدیوان الخاص بتفسیر  1970نة لس 10القرار التفسیري رقم  -6

 1/5/1970بتاریخ  721ص  2239القوانین المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 
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، الصادر عن الدیوان الخاص لتفسیر القوانین، 1970لسنة  10القرار رقم  -7
من الجریدة الرسمیة الصادر بتاریخ  2239من العدد  721والمنشور في الصفحة 

 .م1/5/1970
  الصادر 2239من الجریدة الرسمیة، العدد رقم  721القرار في الصفحة 

 
  :الأجنبیةالمراجع باللغة 

1- R] PERT.(G) par R0BLT.(R) , traité de droit 
commercial L.G.D.J 13éme , éd, 1989. 

2- PIROVANO.(A), la concurrence déloyale en droit 
français, RIDC 1974. 
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